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كتب الا القيتافي 


الربياض 


الطبعة الأولى سنة 1ه 
الطبعة الثانية سنة 549١‏ ١ه‏ 


نبا الييتَائي 
الررياض 
ص.ب /1م/١؟‏ 

الرمر البريدى ١١481١‏ 


فال البيخ امرمامم العالر الفاضل العمرم كر الربن 

سابمار, بن عبر القوي اللوفي تمر القر تعالى رصمز 

اللهم يا واجب الوجود . ويا موجد كل موجود . ويامفيض 
ادير والجود . على كل قاص من خلقه ودان . 

وياذا القدرة القدمة )١(‏ الباهرة . والقوة العظيمة القاهرة . 
ويا ساطان الدنيا والآخرة ؛ وحامع الانس والجان . 

تتزهث فى حكتك عن لوق الندم . وتفردت ف الهيتك 


)١(‏ أخبر الله في القرآن عن نفسه بأنة الأول . فقال تعالى ( هو الأرل 
والآخر ) وثيت ذلك عن رسوله فقال (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء) 
دم يرد في نصصحيح عن لله ولا عن رسوله وصف الل بالقدم » مع أن 
القسدم قد يستممل في معان لا تليق الله « كالبل » وان كانت تندقع 
بالقرائن . فالخير ني الوقوف على ما ورد » والكف عن التعبير في صفات 
ال واسمائه عا أحدثه علباء الكلام . 


١ 


وتقدست عن لواحق الامكان . )١(‏ 

أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء . وأزلت من وبيل 
اللا وى . وأسبلت من جميل العطاء . وأزللت م نكفيل الاحسان 

حمد من أمن بك واسل 1 وفوض إليك مه وسلٍ » واقاد 
لأوامرك واستسل » وخضع لمزك القاهر ودان . 

. وأسألك أن تصلي على سيد أصفيالك ؛ وخالم أنبيائك » 

وفائح أوليائك (') عمد سيد معد بن عدنارن . 

وأن ترزقى العم » وأن توفقنى للعمل » وتبلفني ممهما مهابة 
السول وغابة الأمل » وتفسح لي في الدة » وتنسألي فى الأجل » 
فى حسن دين واصلاح شأن . 

وأن تحبينى حياة طيبة هنيئة » وتقينى فى الدين والبدن 


)١( .‏ الأعراض التي تلحق المخاوقات كامرض والضعف وال موت والجبل 
والنسيان ونحوها ماهو من خواص اتخارقات . 

(؟) أن أرادأن ولاية من جاء بعده اما كانت عنطريق الشريعة فصحيح 
وان أراد أنه فتح باب الولاية لكل ولي ولوكان قبله فغير صحمح . فازالله 
أمره باتباع ملة ابراهم . والإقتداء ببدي من كان قبله من المرسلين . 


ّ 


أعراض السو الرديئة » وتعدل بي عن السبيل الوييثة الى اللريئة » 
وتعصمنى من حبائل الشيطان . 

' وتقبضنى على الكتاب والسئة » ونجمل رحمتتك لي من 
اانار جنة » وتدخلنى بفضلاك وجودك الجنة » ومنك يا منارف 
وتلحقنى بالنبي الأفضل » والرسول الأ كل الكل » الذى حم 
النبوة وأ "كل » ومن تبعه باحسان 8 

وأسألك التنديد فى تأليف حكتاب في الاصول ؛ حجمه 
يقصر وعامه يطول يتضمن ما فى الروضة القدامية » الصادرة عن 
الصناعة القدسية . غير خال من فوائد زاوائد » وشوارد فرائد 
فى التن والدليل » والخلاف والتعليل » مع تقريب الإفهام على 
الأفهام » وازالة ابس عنه مع الا مهام » حاو يا لأ كثر من عابه 
فى دون شطر ححمه مقراً له غالب على ماهو عليه من الترتيب ٠‏ 
وا نكان ليس الى قلبي بيب ولاقريب .. سائلا من اللّتعال 
وفور النصيب مرت جميل الاجر وحزيل الثواب .. ودعاء 
مستحاب وثناء مستطاب : 
فهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 


اللهم 


فتقول وله التوفيق : 


حأصول الفقى. 


أدقنه () 
فنتكار عليربا أصعر أصير بعر ذكر مقرم تشفل “لى فصول 


الفصسطالاول 
(( فى تعريف أصول الفقه )) 

وهو كب من مضاف ومضاف إليه وما كان كذلك . 

فتعريفه من حييث هو مكب إجمالي لقي » وباعتبا ركل 
من مفرداته تفصيل ٠‏ 

فأصول الفقه بالإعتبار ف الأول السلم بالقواعد التى 
يتوصل .ها الى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن 
أدلنما التفصيلية . 


)١(‏ وهى الكتاب والسنة . والاجاع والاستصحاب »من حيث صحة 
النقل واثيات !أجة » وكيفية الاستدلال ها .. وهناك أدلة أخري 
مختلف فيا . وسيأتي ذكر الماع بعد المقدمة كا ذكر , 
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9 وبالثاتى © الأصول الأدلة الآبي ذكرها . 
وي جمع أصل وأصل الثىء ما منه الشيء . 

وقيل ما استند الشىء فى وجوده إليه . ولاشك أن الفقه 
مستمد من أدلته ومستند فى نحقيق وجوده إليها . 

والفقه أفه ( الهم ) ومته ( ماتققه حكثيراً نما تقول ) 
(ولكن لاتفقهون تسبيحهم ) » أي مانفهم » ولا تفهمون . 

واصطلاحا : قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 

التفه لمية بالاستدلال . احترن بالأحكام عن الذوات .وبالشرعية 
عن العقلية . وبالفرعية عن الأصولية . وعن فى قوله عن أدلها 
متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة أو الماصلة عن أدلتها 
التفصيلية احترازاً من الخاصلة عن أدلة اجمالية تأصول الذقه )١(‏ 
بحو قولنا : الاجاع والقياس وخبر الواحد حجة وكالفلاف تحر 


00 
امتنم باألناقن . 


1! 
2 
5 


عدم الت 
بن بامعتدي 


() أصول الفقه لب -؛. لا عن أدلة إجمالية بل تنصيلية , 


ئفه أدلة اجالية للفقه . نثلا الإجباع والقياس و.خير الواحد ححة ودامل 


!حمالى للفقه : آم دلمل ححية تحقرق لا من الثلاثة فتتصلى . 


لا 


ولو علقت ( عن ) بالملم لكان أولى . وتقديره الم 
بالأحكام عن الأدلة : 
. وعلى هذا إن جملت (عن) بمعنى منكان أدل على المقصود 
بالتأويل الذكور . 
٠‏ وبالاستدلال قيل : احتراز من علم لله عز وجل ورسوليه 
جبريل وجمد صلل الله علمهما وسلم » فانه ليس استدلالياً . 
وقيل بلعو استدلا لي . لأموم يعلدون الثىء على حقيقته . 
وحقائق الأحكام تابعة لأدللها وعلها . فملى هذا يكورف 
احترازاً عن القلد . فان عامه ببعض الأحكام ليس استدلاليا 
وفيه نظر» إذ اللة لد مخرج بقوله عن أدلّها التفصيلية . لأنمعرفته 
ببعض الأحكام ليس عن دليل أصلا » 
ويمكن أن يقال يوز أن يكون.عامه بها عن دليل حفظةكا 
حفظهافي-تاج الى اخراجه بالاستدلال » لأن عامه و إن كان عن 
دليل لكنه ليس بالاستدلال , إذ الاستدلال إستدعى أهليته 
ولي منتفية فى القلد والا ل يكن مقاراً 
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وأورد عليه أرك الأحكام الفرعية مضنونة لا معاومة . 

وأن قوله التنصيلية لا فائدة له . إذكل دليل فى فن فهو 
تفصيلي بالنسبة إليه لوجوب تطابق الدليل والدثول . 

وأن الأحكام إن أريد بها البعض دخل القلد لعامه ببعض 
الأحكام وليس فقا . 

وإن أريد جميع الأحكام لم يوجد فقه ولا فقيه إذ جميعها 
لايحيط بها بشر » لأن الأئمة سئلوا فقالوا لا ندرى . 

وأجيب عن الأول : بأن الك معلوم والظن فى طريقه 
.و بيانه أن الفقيه إذا غاب على ظنه أن المكم حذا عل ذلك . 
قطماً حصول ذلك الظن وبوجوب العمل عليه بمقتضاه بناءاً على 
ما ثبت من أن الظن موجب للعمل . ش 

واعم أن هذا يقتضي أن تقدير الكلام الم بوجوب العمل 
بالأحكام الشرعية » أ و الم يحصول ظن ن الأحكام الى اآخره . 

وفيه تسف لا يليق بالتعر يفات . 


ار 
يازا » وهو أيضا لايليق . 


)١(‏ لآن استعال الألفرظ الجمازية بلا قرينة في التعريف لا يصح' 
لمنافاته المقصود من التعريف وهو الايضاح 


وقيل لل ادبالعم لفان 


8 


وعن الثالث”'>بأن المراد بمض الأحكام بأدلما أواماراتها . 
واثقاد لا يمامها كذلك . أو بأن المراد جميعها بالقوة القريبة من 
الفعل » أي بيثوه لاحل بالجيع لأهليته للاجتهاد ولايلزم منه علمه 
يحميعها بالفعل فلا يضر قول الأ نمة لا ندرى مع بمكنهم من عل 
ذلك بالاحهاد قريباً . 

ولو قيل ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستتباطها 
من أدلة تفصياية الحصل اأقصود وخف الاشكال . 

وأ كثر التقدمين قالوا : الفقه معرفة الأحكام الشرعية 
الثابتة لا فمال ( الكافين ) . 

وقيل (الناس) ليدخل ما تعلق بفعل الصبي وتحوه. ولا برد 
ما تعلق بفعل المهيمة » لأن تعلقه بفعلها بالنظر الى مالكها لا 
الهاهدياة : 


»١١‏ كذا في الأصول : التي بايديناسوى وقم «م» فقد صحح «الثاني» 
ولكنه غير صحيح' لان الإعتراضات ثلاثة , 


١٠ 


الفصُلالتان 
الربدلى التكيت - 
وهو لغة الزام مافيهكافة : أي مشقة . 
وشرعاً قيل امطاب بأى أو نبي وهوصحيح . إلا أن تقول 
الأباجة تكليف على رأي مرجوح » فبرد عليه طرداً وعكسا . 
فهو اذن الزام مقتضى خطاب الشرع . وله شروط يتعلق بعضها 
بفعل المكلف وبمضها باللكاف به . 
أما الأول فقيه مسائل . 
( السام ابر ولى )) 
من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب . فلاتكليف على 
صبي ولا يجنون لعدم اللصحح للامتثال منهما » وهو قصد الطاعة 
ووجوب الرّكاة والفرامات فى مالءهها غير وارد » إذ هو من قبيل 
ربط الأحكام بالأسباب كوتجوت الفهان. تدم أففال اهام 
1١١‏ 


وفى تكليف الميز قولان: الاثبات لفهمه الخطاب. والاظهر 
الى إذ أول وقت يذهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته » 
فنصب له عل ظاهر يكلف عنده وهو الباوغ . 
ولعل الخلاف فى وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته 
وعتقه وندبيرهوطلاقه وظهاره وايلائه ونحوها مبني على هذا الأصل 
المسألم المائمٌ 
لا تكليف على النائم والناءبي والسكران الذى لا يعقل . 
لعدم الفهم . وما ثبت من أحكامهم كترامة » ونفوذ طلاق 
فسببيكا سبق .. فاما ( لاتقر نوا الصلاة وأتم سكارى ) فيجب 
تأويله إماعلى معنى لانسكروا » م تقربوا الصلاة . أو على من 
وجد منه مبادي النشاط والطرب ولم بزل عقله جمماً بين الأدلة . 
امنأك الثالة 
الكره قيل إن بلغ به الا كراه الى حد الإلجاء » فليس 
عجلكاف:. 
وقال أمابنا : هو مكلف مطلفًا خلافا للمسزلة , 
١‏ 


لنا عاقلقأدر يفهم مكلف كغيره » فإذا أأكرء على الاسلام 
فاسل أو الصلاة فصلى . قيل أدى ما كلف به . “م إن فد قصدالتقية 
كان عاصيا وإلا كان مطيما . 
قالوا الأكراه برجح فعل ما أ كره عليه فيجب ولا 
يصح منه غيره فه وكالآلة» فالفعل منسوب الى اللكره . وترجيح 
المكره على القتل بقاء ناسه مخرجه عن حد الا كراء»فلذلاك يقتل 
والمق أن الحسلاف فيه مبنى على خلق الأفعال من رآها 
خلق الله تعالى . قال بتكليف المكره إذ جميع الأفعال واجبة 
بفعل اله تعال . 
فالتكايف بإيجاد الأمور به منها وترك المبي عنه غير مقدوز 
وهذا أبلغ . ومن لا فلا . 
والمدل الشرعي الظاهر يقتضى عدم تكليفه . 


المسمأك اريدم دح 


التكفار مخاطبون بفروع الاسلام فى أصح القولين » وعو 
قول الشنسانفي . 


ون 


لإوالثانى»؛ لا مخاطبون مما بذير النواهي . وهو قو ل أسماب 

ارأي . و م اور عدم عدم تكلينهم مطلقاً . 

وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعى لس شرطاً 
فى التكايفء عدنا دونهم . 

لنا القطع بالجواز بشرط تقد.م الاسلام كس الحدث 

اك 5 

بالصلاة بشرط اي الطهارة . ومئع الاصل يستلزم أن اواترك 
الصلاة مره لا يعائب إلا ترك على الوضوء : والاجماع خلافه 
والنص نحو ( وله على الناس حج البيت) (يا أها الناس أعبدوا) 

قالوا : وجوبها مع استحالة فعلها فى السكفر وانتفاء قضائها 
فى الاسلام غير منبد . 

قلنا: الوجوب بشرط تقد.م الشرط كا سبق . والقصاء 
بأ جديد » أو بالأمس الأول . ولكن انتفى بدليل شرعى 
عو( الابلدم يجب ماقبله ) وفادة الوجوب عقابهم على تركها 
فى الأخرة » وقد صرح به النص “و (وويل المشركين الذذين لا 
يؤون الزكاة) . 

( ما لكسيم فى سقر.. قالوا: لم نك من اللمصلين ). 

والتكليف بالمناهي يستدعى نية الترك تقرباً . ولانية لكافر. 
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(وأما الثاق) وهو هر النلت :ل , 
فان يكون معلوم الحقيقة للتكلف. وإلا لم يتوجه قصده إليه 
معام كونه مأموراً به . وإلالميتصور منه قصد الطاعةوالامتثال 
معدوماً . إذ ايحاد الوجود محال , 
وفى انقطاع التكليف حال حدوث الفمل خلاف الأصح 
ينقطع خلافا للاأشعرى . 
وأن يكون مكنا . إذ الكاف به مستدعى حصوله وذلك 
مستلزم تصور وقوعه » واغخال لا يتصور وقوعه فلايستدعى 
حصوله فلا يكلف به . هذا من حيث الاجمال . 
أما التفصيل : قالغال ضربان محال لنفسه » كالجع بين 
الضدين ولغيرهكاجمان من علم اله تعالى » أنه لا يؤمن , 
فالاجماع على سمة التكليف بالثئى . وال كثروت على 
امتناعه بالأول لمادبق وخالف قوم وهو أظير 1 
لنا إن صح التكليف اال اغيره صح بالجال إذاته » وقد 
صح م . فليصيح هنا . 
و 


أما اللازمة فلآن امال مالا ينصور وقوعه » وهو مشتزك 
أما الأولى فظاهرة » إذ اشتقاق الحال عر المؤل عن 
جهة امكان الوجود . 
وأماالثانية : فلائن خلاف معلوم الله تعالى محال » و بهاحتج 
آدم علي موسى » فلا يتصور وقوعه . وإلا لانقلب الم الأزلي . 
جهلا .. وقد جار التكليف به اجماعا . فلج بالحال لذاته يجامع 
الاستحالة » ولا أثر للفرق بالإمكاتك الذالى لانتساخه 
بالاستحالة بالغير العرضية . 
وأيضا فكل مكلف به » إما أن يتعاق عل الله تعالى بوجوده 
فيجب . أولا فيمتفع والتكليف بهما تحال . 
قالوا :. هذا يستازم أن التكاليف بأسرها تكليف بالخال . 
وهو باطل بالاجماع . 
قانا: ملتزم . والاجماع أن عنيم به المقلي فمنوع . أو 
الشرعي . فالسأله عادمية . والاجماع لا يصلح دليلا فمها لظنيته 
بدليل اللخلاف فى تكفير متكر حكه على ما سيّأني : 
5 


«خاغعة» 
لا تكليف إلا بفعل » ومتعلقه فى النبي كف النفس 
وقيل ضد الذهبي عنه . وعن أبي هائم المدم الأصلي . 
لنا: الكلف به مقدور » والعدم غير مقدور . فلا يكون 
مكلا . فهواما كف النفس . أو ضد النهى . وكلاماقمل . 


احتج بأن تارك الزنا ممدوح حتى مع الففلة عن ضدية ترك الزنا . 


قلنا : منوع » بل إا بمدح على كف نفسه عن اممصية . 
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ه - ؟ « بلبل » و١‏ 


المْصُلالثالت 


بتكحاق لني انان عم 


وهي'لخسة كا ستأ لى قسمتها .. 
والحسكم قيل خطاب الشرع المتعاق بأفال الكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير . 
وقيل أو الوضع .. فالأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع 
فلا برد قول المممزلة . الطاب قدرم فكيف يعلل بالعلل الحادثة , 
وأبضافان نظم قوله تعالى ( أقيموا الصلاة) ( ولا تقربوا الزنا) 
ليس هوالمسي قطنا . بلمقتضاه » وهو وجوب الصلاة » ونحر.م 
الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجبز التكليف . 
م المطاب . اما أن يبرد باقتضاء الفعل مع الجزم » وهو 
الايجاب . أو لامع الجزم وهو الندب . أو باقتصاء الترك مع الجزم » 
وهو التحررم . أولا مع الجزم وهو الكراهة ٠‏ 
18 


. أو بالتخيير وهو الاباحة .فهي حكم شرعي » إذ في من خطاب 
الشرع خلافا للمستزلة » لأنها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع » 
وف كونها تكليقاً خلاف . 

فالواجب قيل ما عوقب تاركه ورد مجواز العفو. 

وقيل ما توعد على تركه بالعقاب . ورد بصدق ايعاد الله 
تعالى » ولدس بوارد على أصلنا لمواز تعايق إيقاع الوعيد بامشيئة 
أو لأن اخلاف الوعيد من التكرم شاهدا » فلايقبح غائبا . 

ثم قد حكي عن المعتزلة جواز أن يضمر فى الكلام ما يختل 
به معنى ظاهره وهذا منه . 

والختار ماذم شرعا تاركه مطلقاً . 
وهو مرادف الفرض على الأصح . وهو قول الشافعى.. 

وعند الحنيفة الفرض القطوع به » والواجب الفانون . 

إذ الوجوب لذة السقوط » والفرض التأثير وهو أخص . 
فوجب اختصاصه بقوته حكنا كا اختص لغة . 

والتزاع لفقي » إذ لا تزاع فى انقسام الواجب الى ظنى 
وقطعى . فليسموام القطعي ما شاو . 
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2غ الواعمب « 
وفيه مسائل . الأولى : الواجب ينقّسم الى معين »كاعتاق 
هذا العبدء والتكفير يبذه الاصلة . 
والى مهم فى أقسام محصورة:كاحدى خصال الكفارة . 
وقال بعض المزلة : اللجيع واجب وهو لفظي . وبعضهم 
ما نفعل » وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقامه . 
انا . القطم مواز قولالسيداءبده خط هدا الثوب. أو ابن 
هذا الحائط لا أوجبهما عليك جميماً ؛ ولا واحداً معيئا بل أنت 
مطيع بفمل أيهما شئت » ولأن النص ورد فى خصال الكفارة 
بافظ ( أو ) وهي للتخبير والابهام . 
قالوا : فإن استوت اللحصال بالاضافة الى مصلحة اللكيف 
وجيت وإلا اختص بمضها بذلك فيحب . ١‏ 
قلنا مبنى على وجوب رعابة الأصلح » وعلى أن الحسن 
والقبح ذاتيان » أو بصفة وها ممنوعان . بل ذلك شرعي . 
فلاشرع فعل ماشاء من تخصيص وابهام . 
2 


قالوا : عل ماأوجب ومايفمل لكلف فكان واجباً معيئا 

قلنا: علمه تابع لايحابه وهو غير معين الل » و إلا لعاءه 
على خلاف ماهو عليه . وفمل المكلف يعين مالم يكن معينا . 

ل الممألة الشائية حب 

وقت الواجب إما بقدر فعله وهوالضيق . أوأقل منه 
والتكليف به خارج على تكليف الحال . أوأ كثرمنه وهوا موسم 
كأوقات الصلواتعندناله فمله ىأي أجزاء الوقت شاء .ولايجوز 
تاخيزه الى آخر لوقت إلا بشرط العزم على ذمله . فيه .ول يشترطه 
أنو الحسين » وأنكر أ كثر الحنفية الموسع . 

لنا : القطم مجواز قول اليد لعبده افعل اليوم كذا 
فى أي جز . شئت منه وأنت مطيع إن فعلت وعاص إن خرج 
اليوم وم تفعل » وأيضا النص قيد محميم الوقت » فتخصيص 
بعضه بالإيجاب محم . 

قالو : جواز الترك فى بعض الوقت يناى الوجوب فيه » فدل 
على اختصاص الوجوب بالجزء الذى لا يوز الترك فيه » وهو 
آخره وجواز تقديم الفمل عايه رخصة كتعجيل الركاة . 

"١ 


قلنا: مع اشتراط العزم على الفمل لانسلٍ منافاة الترك 
الوجوب . 

قالوا : لا دليل فى النص على وحوب العزم . فايحابه زيادة 
على النص . 

قلنا: (مالايم الواجب إلا به ؛ فهوواجب) وايضاً لماحرم 
العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم علمها» وفعل مايحرم تركه 
واجب . ومحذور الزيادة على النص كونه نسسخا عددك ونحن تمنعه 

قالوا : ندب فى أول الوقت لجواز تركه فيه . واجب فى . 
اخره لعدم ذلك . 

قلنا : التدب يحوز تركه مطلقاً وهذا بشرط العزم على فعله 
فليس بندب بل موسع فى أوله مضيق عند بقاء قدر فمله . 

قالوا : أوغفل عن العزم ومات لم يعض . 

قلنا : لأن الغافل غير مكلف . حتى لو تذبه له )١(‏ واستءر 
على تركه عصى , 

ف 


(( السألة الفالثة )) 
اذا مات فى اثناء الوسم قبل فعله وضيق وقته لم يمت عاصيا 
لأنه فمل مباحا » وهو التأخير الجائز . لا يقال اما جاز بشرط 
سلامة العاقبة » لأنا تقول ذلك غو ب . فايس إليناء واتما الشرط 
العزم والتأخير الى وقت يناب على ظنه البقاء إليه » ولو أخره 
مع ظلن الوت قبل قبل الفعل عصى اتفافاً » فلوم يمت “م فمله فى 
وقته والجهور على أنه أداء أوقوعه فى وقته . 
وقال القاضى أبوبكر : قضاء لأنه تضيق عليه بمقتضى خظلنه 
للوت قبل فعله . ذفعله بعد ذلك خارج عن الوقت الضيق . 
وقد الزم وجوب نية القضاء وهوبعيد ٠‏ إذلا قضاء فى وقت 
الأداء » وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير. وله 
التزامه ومتع وقت الأداء فى الأول وتعصيته فى الثانى لعدوله عما 
ظنه الحق. والظن مناط التعبد بدليل عدم جواز تقليد المجهدمثله 
( السألة الرابعة )) 
مالا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور مكلف كالقدرة 
لذ 


واليد فى الكتابة ؛ وحضور الإمام » والعدد فى الجمة فليس . 
بواجب إلا على تكليف الخال . 
أو مقدور فإن كان شرطا كالطهارة للصلاة » والسعى الى اللجعة 
فهو واجب . إن ل يصرح يعدم ابجانه . وإلالم يكن : طا. 
فإن قيل الخطاب استدعاء المشروط .فأين دليل وجو الشرط 
قلنا : و حوب الشرط لازم للمشروط ؛ والأم بااللازممن 
لوازم الأم بالممزوم . وإلا كان تكليقاً بالخال والأصل عدمه. 
وإن ل يكن شرطاً ليجب خلانا للا" كثرين . 
قالوا : لابد منه فيه ؟ 
قلنا : لايدل على الوجوب . وإلا لوجبت نيته وازم تعقل 
الملوجب له . وعصي بتركه بتقدير امكان انفكا كه . 


زعان ..٠‏ 
أحدها إذا اشتبهت أخته أو زوجته يأجنبية أو ميتة بمذكاة 
' حرمها إحداها بالاصالة . والأخرى بعارض الاشتباء . 
وقيل تباح المذكاة والأجنبية » كن يب السكف عنهما 
وهو تناقض » إذ لامعنى للحرمة إلاوجوب الكف . 
34 


ولمل هذا القائل يعنى أن تحريمعما عرضي وترم الأخربين 
أصلي » فالحلاف إذن لفظي . 

الثأنى : «ازيادة على الواجب إن تميزت ع كصلاة التطوع 
بالنسبة لى للتكعوبات فندب اتفاقاً » وإن لم تتمي زكالزيادة فى 
الطمأنينة » والركوع ؛ والسجود » ومدة القيام » والقعود على أقل 
الواجب فهو واجب عند القاضى . ندب عند ألى اللخطاب وهو 
الصواب » وإلالما جاز تركه .. والندب لايازم بالشروع . 


النرب 

لفة (الدعاء) الى الفعل . وشرعا ما أثيب فاعله » ول يعاقب 
تاركه مطلقاً . وقيل : مور به » بجوز تركه لا الي بدل .وهو 
صرادف السنةوالمستحب . وهومأمور نه خلاقاً للكرخى والرازي 

لنا ما تقدم من قسمة الأمس الى ايحاب وندب .. ومورد 
القسمة مشترك .. ولأنه طاعة .. وَكل طاعة مأمور بها . 

قالوا : لوكان مأموراً به لمصي يتركه . إذ العصية مخالفة 
الس . ولتناقض (لأمستهم بالسواك) م تصريحه بالأمس مؤكداً . 

قلنا : الراد أمر الإيجاب فنيسا 

هه" 


المسزاة 


ضد الواجب .. وهو ماذم : فاعله شرعا .. ولا حاجة هنا الى 
( مطلقاً ) لمدم الحرام اللوسع » وعلى الكفانة بخلاف الواجب 

بم ااواحسا بالجنس أو النوع .. يجوز أن يكورن 
مورداً للا مر والنبي باعتبار أنواعه وأشخاصه كالأمر بالركاة . 
وصلاة الضحى مثلا » والبي عن الصلاة فى وقت المي . 

أما الواحد بالشتخص فيمتنعكونه مورداً للها من جهة . 

أما من جهتي نكالصلاة فى الدار الفضوية فلاتصح فى أشهر 
القولين لناء خلاقاً للا" كثرين . 
وقيل يسقط الفرض عندها لا بها .. 

ومأخذ الملاف : أمث النظر الى هذه الصلاة العينة أو 
الى جنس الصلاة . 

النافى : ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات 
النهى عنها . وللركب من النمهى عنه منهى عنه > ذهذه الصلاة 
منبي علها . والنهى عنه لا كوت طاعة ء ولا اموراً به . 
والا اجتمع النقيضان . 

أ 


المثبت : لامانع إلا اتحاد المتعلقين اجماءا » ولا تماد 
إذ الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها . والغصب من حيث 
هو غصب منهي عنه » وكل منهما معقول بدون الآخر » وجمع 
لكلف لها لايخرجما عن حكي! منفردين : وأيضًا طاعة العبد 
وعصيانه مخياطة ثوب أمر مخياطته فى مكان مهى عن دخوله يدل 
عليه . ولو مرق سهمه م نكافر الى مسل فقتله شمن قصاصا أودية 
واستحق سلب الكافر . 

وأجيب عن الكل بأن مع النظر الى عين هذه الصلاة 
لاجهتين. مخلاف ما ذكرم . “مم يلزم عليه صوم يومالنحر بالجهتين 
ولافرق . 3 إن الإخلال بشرط العبادة عبطل ونية التقرب 
بالصلاة شرط.. والتقرب بالمعصية محال . 
والختار صحة الصلاة نقاراً الى جنسها » لا الى عين محل التزاع . 

تلبية 

مصححوا هذه الصلاة قالوا (المي) إما راجم الى 
ذاتالهى عنه فيضاد وجوبه نحو (لا تقربوا الزنا) أوالى 
خارج عن ذاته نحو (أقيوا الصلاة) مع (لا تلبسوا الحرير ) فلا 

ف 


ورد.. بأن أفماله تعالى لا تعلل » ويجوز أن تكون المكة 
صبر الكلف عنها فيثاب > وخ اوه عن مفسدة بمنوع . إذ هو 
تصرف فى ملك الغي ركالشاهد . 
الحاضر .. تصرف ف ملك الغير بغير إذنه لخرم . كالشاهد 
ْم الإقدام عليه خطرء فالإمساك أحوط . 
ورد .. بان منع التمرف فى ملك الغير ثبت بالشرع . 
والكلام قبله . لم انع بالنسبة الى من يتضرر به . والاحتياط 
معارض بأن الممتنم على سعاط الملك يمد مبخلاله » مفتاتاً متكراً 
عليه . فالإقدام أحوط » أو مساو.. فلا ترجيح . 
الواقف.. الحظر والاباحة م نالشرع » فلاحم قبله والمقل 
معرف لا حا . 
وفائدة الهلاف استتصحاب كل حال أصله فما جهل دليله سما 
جاعة: خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب 
الشارع علدا ممرفا المكه ؛ لتمذر معرفة +طابه فىكل حال 
وإن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفمال الكافين .. لا 
بالاققضاء . ولا بالتحيير . صح علي ماسبق التنبيه عليه . 
00 


(( وللملم النصوب أصناف )) 
ال 1 
الك العقلى 0 لكر “واتون للسواد . . 

م6 “م استعبرت شرعا بلعان 1 

أحدها: ما أوجب الك الشرعى لامحالة وهوا 0 ركب من 
مقتضى الم . وشرطه وعله وأهله تشبما بأجزاء الملة العقلية . 

الثاني : (مقتفى المكم) وإن تخلف لفوات شرط ؛ أو 
وجود مانم . 

الثالث :(المكة) اكشقة شقة السفرللتقصر ؛ والفطر ؛ والدين 
لمنع الزكاة ؛ والأنوة 1 نع القصحاص 5 

الثانى (السبب) وهو لنة ما توصل به الى الغرض . واشتهر 
استماله فى الهبل أو بالمكس )١(‏ واستعير شرعا لمعان . 

أحدها ( مايقابل الباشرة ) كفر الببر مع التردية . فالائول 
سنب . وال الى عله . 


)١(‏ دهر أرلى : لآن التدرج في استعال الألفاظ يغلب فيه استعالها 
في الحسيا ات الجزئية . ثم يستعمل في المعاني الكلية . 


أذ 


الثاني (علة العلة) كالرمي هو سبب للقتل ؛ وهو علة الاصابة 
التى هي علة اازهوق ٠‏ 
الثالث ( الْعلة بدون شرطها ) كالنصاب باون الول . 
الرابع ( العلة الشرعية ) كاملة . وسميت سببا ؛ لآن عليتها 
ليست لذاها ؛ بل بنصب الشارع لما ؛ فاشبمءت السبب ؟ وهو 
ما مصل الحم عئده لابه , 
الثالث (الشرط) : وهو ( لغة) العلا مة؛؟ ومنه (جاء أشرطها ) 
( وشرعا) ما يازم من انتفائه اثتفاء أمر على غير جهة السببية . 
كالاحصان ؟ والحول ؛ ينتني الرجم والإكاة لانتفائهما . 
وهو عقلي كاحياة العلم ؛ ولغوي كدول الدار اوقوع 
الطلاق العلق عليه . 


وعكسه ( المانع ) وهو ما يلزم من وحوده عدم الحم 
وندصب هذه الاشياء مفيدة مقتضياتها حم شرعي 5 لله تعالى 
فى الزالى حكان ؛ وجوب الخد وسببية الزنا له * 


يذل 


. 


7 هنا أمور .. 
أحدها (الصحة فى العبادات ) وقوع الفمل كافيهي] 
فى سقوط القضاء . : 
وقيل موافقة الاأعى . ولا برد الحج الفاسد لمدم موافقته . 
فصلاة الحدث يظن الطهارة سميحة على الثاني دون الأول 
والقضاء واجب على القولين . والبطلان يقابلها على الرأبين , 
(وفى امعاملات) رتب أحكامها للقصودة بها علمها . 
والبطلان والفاد مترادفان يقابلاها . 
وعند الحنفية لا ترادف .. وفرقوا بينهما بماسيق ٠‏ 
النانى.. (ا لأدا') فمل المأمؤر به فى وقته القدر له شرعا 
(والاعاد ) فمله فيه ثانيا خال فى الاأول . 
( والقضاء) فمله خارج الوقت لفواته فيه لمذر أو غيره 
وقيل لابسمى قضاءاً ما فات لمذر » كالحايض » والمريض 
والسائر يستدركون الصوم لعدم وجوية علمهم حال العذر , 
بدليل عدم عصيانهم أومانوا فيه . 
ورد بوجوب نية القضاء علمهم إجاعاً . 
رض 


و بقول عائشة رضي الله عنها: ( كنا تحيض فنؤمر بقضاء 
الصوم ) و بأن ثبوت المبادة فى الذمة كدين الآدي غير ممتنع » 
فكلاما يقضى 1 

وفعل الركاة والصلاة الفائتة بعدتا خيرها عن وقت 
وجويهما. لا يسمى قضاء؟ لعدم تعين وقت الزكاة وامنتتاع 


قضاء القضاء . 
ج #ااس 


الثالت ( المزعة ) لنة القصد الؤكد (وشرءا) الحم 
الثابت لدليل شرعي خال عن معارض . 

والرخصة .. (لنة) السهولة (وشرعا) ما ثبت على خلاف 
دليل شرعى لممارض راجح . ٠‏ ش 

وقول استباحة الحضور مع قيام السبب الحاضر .. كالم 
مخالف دليلا » كاستباحة المباحات ؛ وسقوط صوم شوال . لا 
يسمى رخصة ؛ وما خفف عنا مرى التغليظ على الأمم قبلنا 
بالنسبة الينا رخصة مجازاً » وما خص به العام إن اختص يعمنى 
لابوجد فى بقية صوره . كالاب اللخصوص بالرجوع ف الهبة 

. "5 


فلس برخصة » وإلا كان رخصة كالمرايا الخصوصة من بيع 
المزابنة . واباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استمال 
الماء لمرض ؛ أو زيادة تمن . وإلافلا لعدم قيام السبب . 
والرخصة قد حب ؛ كأ كل اليتة عند الضرورة . وقد 
لاحب ككلة (السكفر ) . 
ويجوز أن يقال التيمم . وأ كل لليتة .كل مهما رخصة 
عريمة باعتبار المهتين . 


و 


الفصشل لزاب 
حححنى الفنات حح- 
وهي الألماظ الدالة على الممالى النفسية واختلافها لاختلاف 
أمزجة الألسنة . لاختلاف الأهو ية وطابايع الأمكنة . 
ل هنا أمماكت. 
الأول 6 قيل هي توقيفية . وقيل إصلاحية .. وقيل 
مكبة من القسمين . والكل تمكن ولاسبيل الى القطع بأحدها 
إذلا قاطع نقلي » ولا جال لامقل فهها . والاطب فمها يسير . 
إذلا برتبط بها تعبد علي . ولا اعتقادي . والظاهر الأول . 
تنا « عل كوم الأسعامكلها » 
قيل اهمه .. أو عللهلنة مرك قبله 3 أو الأسماء الموجودة 
حينئذ لاما حدث . 
قلنا: مخصيص وتأويل يفتقر الى دليل . 
55 


(التأنى) تنبت الأسماء قياس » وهو قول بعض الشافمية » 
خلانا لبمضهم » وهو قول ألى امطاب وبعض الحنفية . 2 

لنا معتمده فهم الجامع »كالتخمير فى النبيذ » كالشرعي 
فيصح حيث فهم . 

. قالو: إن نصوا على أن الع الور 
وإلافالحاق ما ليس من لنتهم بها . 

قلنا : ليسالنص من شرط الجامع . بل يثبت بالاستقراء 

قالوا : سموا الفرس أددم لواده . وكيقسا لجرته » ولم 
يلحق بهما غيرعا . 

قلنا : موضوع للجنى والصفة » فالعلة ذات وصفين » 
فلا يثبت الم بأحدها . ثم هو معارض عثله فى الشرعى . 

قالوا : الشرعى يثبت بالاجماع .. ولا إجماع هنا . 

قنأ ؛ بل بالعقلكا سيأي» نم مستند الاجماع استقزاء 
الكتاب والسنة فاستقراء اللغة مثله.. مم قد نص جاعة من أ بمة 
اللغة على جوازه » وقولهم حجة . وهو اثبات فيقدم . 


ف 


3 


0 


(الثالت) الأسماء ‏ وضمية » وعرفية » وشرعية » وتجاز مطلق 
« فالرضعى 6 الحقيقة وهو الافظ اللستعمل فى موضوع أول 
« والمرفى » ماخص عرفا ب بعض مسمياته الوضمية كالدابة 
إذات الأربع و إن كانت بالوضم لكل ما دب . أوأشيع استماله 
فىغيرموضوعه . كالغائط» والعذرة » والراوية . وحقيقتها المطمئن 
من الأرض » وفناء الدار » والجل الذى يستق عليه الماء . وهو 
حجان بالنسبة الى الوضوم الأول ٠‏ وحقيقة نيا خص به عرفا 
لالتبستجاره : 
« والشرعى »6 ما نقله الشرع فوضعه إزاء معنى شرعي » 
كالصلاة » والصيام . 
وقيل لاشرعية بل اللنوية باقية وزيدت 8 1 
لنا حكة الشرع تقتضي تخصيص بعض مسمياته باسام 
مستقلة , وذلك بالتقل أسهل منه بالتبقية مع الزيادة . 
قالو| : العرب 1 تضعها فليست عربية» فلا يكونالقرآزعرييا. 
قلنا عربيه وض الشارع لما مجاراً » وإن سل فلا مخرج 
القرآن عن كوه عر با بألماظ يسيرة من غيره . 
اق 


قالوا : لوفمل لعرف الأمة بطريق علمى . 
قلنا: فهم مقصوده بالقرائن والتكريرء فلا ضرورة الى 
التوقيف “م هي ا<نهاددة فلعله قصد ايصال ثواب الا مهاد 
لأهله » ثم يبطل بكثير من الأحكام . وهذه الألناظ عند 
اطلاقها تنصرف الى معناها الشرعي » لأ الشارع يبين الشرع 
لا اللفة . وكذا فى كلام النتهاء . 

وحكي عن القاضي أمها تكورن عملة » وهو قول بعض 
الشافعية لترودها بين معنيها » والأول أولى » واللفظ للقيقته حتى 
يقوم دليل على الجاز » و إلا لاختل مقصود الوضم وهوالتفاهم . 

د د ثنة 

9 والمْجاز © اللفظ ا مستعمل فى غير موضوع أول على وجه 
يصح .. وشرطه ‏ العلاقة ‏ وهي ما ينتقل الذهن بواسطته عن 
محل لجاز الى الحقيقة . ويعتبر لهورها كالأسد على الشجاع 
مجامع الشجاعة لا على الايخر. الحقائما . ويتجوز بالسبب عن 
المسيب . والعلة عنالمفول . واللازم عنالازوم. والأثر عنالؤئر. 
والحل عنالمال . و بالمكس فون 1 

يكلا 


وباعتبار وصف زايل كالءبد على المتيق . أو آب ل كار 
على المصير. وما بالقوة على ما بالفمل وعكسه .. وبالزيادة حو 
( لي سكثله شيء ) وبالتقص نحو (واسئل القرية) (وأشربوا ى 
قارهم العحل ) أي حبه . 

وتعرف اللة قة بمبادرنها الى الفهم بلا قرينة » وبصحة 
الاشتقاق منه . و تصري يفه نحو أعس يأعس أسس؟ فى الأمس . اللفظلى 
بخلافه . بمعنى الشأن » نحو ( وما أمرفرعوت برشيد ) 
إذلا يتصرف ؛ وباستهال لفظه وحده من غيرمةابل .كالمكر فى 
غير الله تهالى مخلافه فيه نحو ( ومكروا ومكر الله ) وباستحالة 
نفيه حو البليد ليس بإنسان . بخلاف ليس تحار . 

واللفظ قبل استماله ليس حقيقة ولا مجازاً » لعدم ركن 
تعريفهاء وهو الاستمال . واللاقيقة لا تستازم الجاز » وفىالمكس 
خلاف الاظهر الاثبات . 

ولا “توقف سعة استمال المجاز ‏ على نقل استماله فى محله 
عن العرب على الأظهر إكتفاءا بالعلاقة الجوزة . كالإشتقاق 
والقياس الشرعى واللفوي . 


٠ 


وأنكر لجاز قوم مطلقاً والحق ثبوته فى الفرد » كالأسد 
فى الشجاع ؛ وفى مركب نحو ( أشابنى الزمات ) ( وأخرجت 
الأرض أثقالها ) (وأحياني اكتحالى بطلمتك) على الاظهر فيه . 

2 + 

الرابع # الصوت عرض مسموع ؟ واللفظ صوت معتمد 
على مخرج من مخارج الحروف . والسكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد . 
والأجود لفظ . استعمل . وجمعه ا كام مفيداً أو غير مفيد . 
وههيجنس أنواعه ‏ اسم وفعل وحرف © ولقسسنها طرق 
كثرة . 

والكلام ما تضم نكلتين بالاسناد . وهو نسبة أحد الجزئين. 
إلى الآخر لإفادة الخاطب . وقيل اللفظ الركب الفيد بالوضع ؛ 

وشرطه : الإفادة ولا يأتلف إلا من اسمين نحو زيد قاحم 
أو فمل واسم . تحوقام زيد ( الأول 4 جملة إسمية . 
لإوالثانية4 فعلية . ويا زيد . والشرطية نحو إن تةءأقم فمليتان . 

والكلام .. نص » وظاهر » ومحمل .. 

فالنص (لفة ) التكشف والظهور ؛ ومنه نصت الضبية رأسمها 

نج 


أي رفمته وأظهرته ؛ ومنه مخصة العروس ( واصطلاحا ) الصرريح 
فى معناه . وقيل ما أفاد بنفسه من عير احمال . وحكه أن لا يقرك 
إلا بنسخ ؛ وقد يطلق علي ما يتطرق إليه احتّال يعضده دليل 
وعلى الظاهر ولا مانع منه ؛ إذ الاشتقاق الذ كور يجممها . 
والظاهر : حقيقة هو الاحمّال المتبادر ؛ واستعالا اللفظ 
العمل معنيين فأ كثر هو فى أحدما أظهر ؛ أو ما بادر منه عند 
اطلاقه معتى مع تحويز غيره ولا يمدل عنه إلا بتأويل ؛ وهو 
: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به الرجوح راجحا ٠‏ 
ثم قد يبعد الاحمّال فيحتاج فى حمل اللفظ عليه الى دليل 
قوي . وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل. وقد يتوسط فيكفيه مثلهء 
والدليل قرينة ؛ أو ظاهر آخر ؛ أو قياس . وكل متأول 
يحتاج الى بيان الاحّال المرجوج وعاضده ٠‏ 
وقد يرفع الاحمال بمجموع قرائن الظاهر دون آحادها . 
كتأويلالحنفية الفارقة فى قوله عليه السلام «لغيلان ابن سلمة» 
حيث أسل على عشر نسوة (أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن) 
1 


| 


على ترك تكاحهن ابتدء؟ وعضدوه. بالقياس ؛ موعدم أوفية . : 
بعضهن بالامساك دون بعض أو نحوة . ِ 

ورد بأن السابق الي فعمناوفهم الصحابة رضي الله عنهم 
من المفارقة النسريم لا ترك التكاح . و بأنه فوض إليه ذلك 
مستقلا به ٠‏ 

وابتداء التكاح لا يستقل به ؟ بل لابد من رضى المرأة ؛ 
وبأن ابتداء التكاح لا مختص بمهن ؛ فكان ينبنى أرك يقول 
أتكح أربما ممن شلت ؟؛ فهذه قراين تدفع تأويلهم . وكتأويلهم 
(أيما امرأة أنتكدت نفسها بخير إذن :ولمها ؛ فتكاحهاباطل)على 
الأمة ؛ ثم صدمم ( فلها المهر بما استحل.من فرجها) إذ مهر الاأمة 
لسيدها لالها ؛ فتأولوه على المكاتبة وهو تعسف ؛ إذ هذا عام 
فى غاية القوة ؛ فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف ٠‏ 

وقد قيل فى حمل (لاصيام لمن لم يديت الصيام من الليل) 
على القضاء والنذر إنه من هذا القبن ل لوجوبهما بسبب 
عارض . فهوكالمكاتبة فى حديث التكاح .. والصحيح أمهما 
ليسا مثلها فى الندرة والقلة ٠‏ 

1 


فتمر مضمون الحديث على صوم رمضان يحتاج الى دليل 
قوي ؛ لحصل من هذا أن اخراج النادر قريب ؛ والقصر عليه 
متنم ؛ ويدمهما درجات متفاوتة بعداً وقرباً . 

( والجمل ) يأى ذكره انشاء الله تعالى ٠‏ 


2 
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[الاضوك. 


الكناب والسن: وا ماع ووستصوان النفى الرّصلى 
ومصدرها الله عد وجل ؛ إذ الكتاب قولة والسنة بيانه . 
والاجماع دال على النص ومدركها الرسول متم إذ لا سماع لنا 
من الله تعالى » ولا جبريل . واختلف فى أصول يأني ذكرها . 
وكتاب الله عز وجل كلامه للنزل للاأمجاز بسورة منه » 
وهو القرآن»وتعريفه بمانقل بيندفق المصحف نقلا متواتراًدوري 
وقال قوم : الكتاب غير القرا ن . ورد يحكاية قول الجن 
( إنا سممنا قرا 6 ) ( إناسمعنا كتابا ) والسموع واحد» 
وبالاجماع على أتحاد مس وى اللفظين 8 
والكلام عند الأشعرية مشترك بين 5 المسموعة 
والعني النفسى » وهو نسبة بين مفردين قأئمة بالمتكلم .. وعندنا 
لا إشتراك .. والسكلام الأول هو قدي » والبحث في هكلااى 
1 


ثم هنا لإ مسائل 4 . 
الأولى - القراآة السبع متواترة خلافا لقوم . 
لنا القول بأن جيعها آحاد خلاف الإجماع » وبأن بعضها 
كذلك ترحيح. من غير مجح » فتعين الدعى . 
قالوا: الأحاد واحد غير معين . 
قلنا : محال ء إذ التوائر معلوم » والأحاد مظنون . فالمييز 
بينْهما لازم . و إذلا مفلنون » فلا اد ١‏ 
الثانية : النقول آحادا نحو ( فصيام ثلثة أيام متتابمات ) 
حجة عندنا . وعند ألى حنيفة خلافا للباقين . 
نا هوقرآن أو خيرء وكلاما يوجب العمل . 
قالوا : يحتمل أنه مذهب ء ثم نقله قرآن) خطأ . إذ يحب 
على الرسول تبليغ الوحي الى من محصلل مخيره العم . 
قلنا : نسبة الصحاي رايه الى الرسول مق كبذب وافتراء 
لا يليق به . فالظاهر صدق النسبة والخطأ المذكور إن سل لايضر 
إذ المطرح كونه قرآ ا . لاخبراً لما ذكرنا » وه وكاف . 
ا 


الثالثة : فى القرآن لجاز . خلانا تقوم .(0). 
نا الوقوع نحو( جناحالذل ) (ونار الحرب ) ( مريدأن 
ينقض)رهو كثير .2 . 1 
قالوا : يازم أن يكون الله متحوزاً 5 
وأجدب : بإلتزامه وبالفرق بأن مثله توقيفي . 
الرابعة : فى القرآن العرب » وهو ما أصله أيجنى » ثم عرب 
خلافا للقائى وال كثرين ٠‏ 
لأ : قول ابن عباس وعكرمة ( ناشئة الليل ) حبشية 
( ومشكاة ) هددبة ( واستبرق وسجيل ) فارسية . 
قالوا: تحدى العرب يفير لسائهم ممتنع . ألم ذلك ينف 
كون القرازعربياً محضا . والنص أثبتةء وقوله عز وج (أأيحمي 
وعربى) ظاهر فى إنكاره بتق د بره ولاححة فى منع صرف (اصحق) 
وتحوه لأنه علم » والكلام فى غيره . والألفاظ المذكورتتما اتفق 
فيه اللنتان كالصابون » والتنور . 
وقد بحث هذا الموضوع شيخ الإسلام في كتاب «الايمان» وغيره . ا كتب 
في تحقيقه من المتأخرين « الشيخ عمد الأمين الشنقيطي » في رسالة مستقلة . 


13/ 


وأجيب : يأك الألفاظ البسيرة الدخيلة لاتنق محض 
اللة عرفا -كاشما ر_كثير من العرب مع تضممها الفاظا أحممية 2 
ونحديوم ومع أرلاس افسياح قري 
و(أأيحمي ور بي) متأول على خلاف ما ذكرتم . واتفاق اللغتين 
بميد ؛ والأصل عدمه . ا 

١‏ لم نا 

الخامسة : فيه المحم وللتشابه » وللعلماء فسها أقوال كثيرة 
وأجود ما قيل فيه إن الحم التضح الممنى . والتشايهء مةابله 
لاشتراك » أو اجال » أو ظهور تشبيه . والا ظهر الوقف على 
( الاالله ) لا( والرا-.خون فى العم ) خلافا لقوم . 

قالوأ : اماطاب بما لا يفهم بعيد 

قلنا : لابمد فى تمبد الكلف بالممل ببعض الكتاب 
والامان ببعض . والكلام فىهذا مستقصى فيكتاب بنية السائل 


لك 


#إوااسنة) لنة الطريقة . (وشرعا) اصطلاحا ما نقل عن 
رسول الله مُه قولا أو فعلا » أو إقراراً » وهو حجة قاطمة على 
' من سممه منه شقاهاً أو بلغه عنه تواتراً . وموجب للعمل إن بلفه 
آحاداً مالم يكن يجتبداً يصرفه عنه دليل . لدلالة العجز على ؛ 
صدقه . والامص بتصديقه » والتحذير من خلافه 

والخبر: ماتطرق إليه التصديق والتكذيب . وقول من قال 
يمتنع دخوطها فى مئل تعمد ومسيلمة صادقان مردود بأمهما خبران 
صادق وكاذب - 

| وهو تمان .. توائر .. واحاد | 
ل الأول © التواتر لغة التتابع ٠‏ ( واصطلاحا ) إخبار قوم 


يكتنع تواطئوم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكراء* 
- وفيه مسائل ‏ 


9 الأولى 4 أن التواتريفيد الملم ؛ وخالف السمنية ؛ إذ 
حصروا مدارك العلل فى الحواس الخجس ٠‏ 

ناء: القلم بوجود البلدان النانية» والأمماللحالية لاح 
ولا عقلا, بل توائراً ٠‏ وأيضا المدركات المقلية كثيرة ٠‏ 


م- © بلبل 3غ 


ممها حص الدذكور » فإنكان معلوما سم » وليس حسيا بطل 
قواكم و إلا فهو جهل فلا سمم . 
قالو: و أفاد العم لما خالفناكم . 
قلنا : عناد واضطراب ف العقل والطبع » 3 يازمم رك 
السوسات لمحالفة السوفسطائية 
الثانية : ( العم التواتري ) (ضروري) عند القاذى . 
الأول : لوكان نظريا لما حصل لمن ليس من أهل الفضر 
كالنساء والصبيان » ولأن الصروري ما اضطرالعة ل الى التصديق 
به » وهذا كذلك . 
الشاتى : اوكان ضروريًا لما افتقر الى النظر فى القدمتين 
وشي اتفاتهم على لإخبار » وعدم تواطهم على التكذب . 
واكلاف لفطي . إذ مراد الأول بالضروري ما اضطرالمقل 
الوتصديقه ٠والثالى‏ البدمبي الكاف فى حصول المزم به تصور 
طرفيه * والضروري منقسم الهما » فدعوى كل غسسير دعوى 
الآخر . والجزم به حاصل على التولين . 
٠‏ 


الشالثة 5 قيل ماحصل العم به فى واقعة . أو لشخصأفاده 
فى غيره! * ولفيرء مم شاركه فى السماع من غير اختلاف . وهو 
#خيح إن تجرد الخبر عن القراان . أما مع اقتراتها به فيحوز 
الإختلاف “ إذ لا يبمد أن إيسمع اثنان يرا محصل لأحدمما 
الل به لقرائن احتفت بالمير اختص بها دون الآخر . وإنكاره 
وتكداررة: 

ويحوز حصول العلل مخبر ( الواحد ) مع القراين » لقيامع 
مقام الخيرن فى افادة الظن وتزايده » حتى تجزم به .كن أحيره 
واحد يوت مريض مشف * 3 مس يبابه فرأي ابو بياب داره 
وصراخاً » وعويلا » وامبتاك حرم . ولولا إخبار الجسبر 
لجوز موت آخر . 

الرابعة : ( شرط النوائر) اسناده الى عياب محسوس 
لاشتراك المعقولات » واستواء الطرفين » والواسطة فى كلل المد 
وأقل ما يحصل به العم قيل اثنان » وقبل أربمة . وقيل خمسة . 
وقيل عشرون . وقيل سبعون . وقيلغيرذلك . والحق أنالصابط 
حصول العلم بالخير . فيعل إذن حصول العدد ولادور » إذ حصول 
العم معاول الأخبار . 

أن 


ودليله : كالشيع والري مماول الشبع » وللروى ودليلهما . 
وإنلم يع ابتداءاً القدر الكافى مهما .. وما ذكر من التقدبرات 
تمك » لادايل عليه .. نعم لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة 
التى يحصلى لنا العم بالخبر عنه فمها أمكن معرفة أقل عدد تحصل 
المر خبره » كن ذلك متمذر » إذ الظن يتزايد بزيادة الخبرين 
تزايداً خفياً تدريحياً كتزايد النبات » وعقل الصبي ومو يدنه » 
وضْو الصبح ؛ وحركة الفىء فلا يدرك ٠‏ 

ولا نشترط عدالة الخبرين ولا إسلامهم » لأرف مناط 
حصول العلل الكثرة » ولا عدم اتحصارهم فى بلد * أوعدد 
لحصول العلم بأخبار المجيج » وأهل الجامع عن صاد عن الحج 
أو مانع من الصلاة . ولا عدم أتحاد الدين والنسب لذلك » ولا 
عدم اعتقاد تقيض الخبر به » خلاها للمرتضى » وكات أهل 
التواترما يحتاج الى نقله ممتنم خلانا للامامية » لاعتقادم كان 
النص على امامة علي . 

لنا : انه كتواطكهم على الكذب » وهو محال . 

قالوا : ترك النصارى نقل كلام عيسى فى الهد. 

قلنا: لأندكان قبل نبوته » واتباعهم له . 

., 


وقد نقل أن حاضرى كلامه لم يكونوا كثيرين . 
وني جواز الكذب على عدد التوائر خلاف الأظهر النع عادة » 
وهو مأخذ السألة اذ كورة . 

الشانى : ( الآحاد) وهو ماعدم شروط التواتر أو بعضها 

وعن أحمد ره الله فى حصول العلم قولان : الاظهر لا . 
وهو قول الأ كين . 

والثانى : نعم .. وهو قول جاعة من الحدثين . 

وقيل هو تخول على ما نقله ا حاد الأأنمة المتفق على عد الوم 
وثقتهم واتقانهم مرح طرق متساوبة . وتلقته الأمة بالقبول » 
كأخبار الشيخين الصديق» والفاروق رضي الله عمهما ونحوها » 
الأواورتف لوأفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه ؛ ولما تمارض 
خبران ٠‏ ولجاز نسخ القرا ن وتواتر السنة يه . ولجاز الحم بشاهد 
واحد٠‏ ولاستوى العدل والفاسق »كالتواتر واللوازم باطلة . 
والاحتجاج بنحو ( وأن تقولوا على الله مالا تعادون:. ) غير 
مجد لجواز إرتكاب ارم .. 

ول 


م فيه « مسائل » 

الأولى : تحوز التمبد تخبر الواحد عقلا » خلافا لقوم . 

لنا أن فى العمل به رفع ضر مظنون » فوجب أخذاً 
بالاحتياط ٠‏ وقواطع الشرع نادرة » فاعتبارها يطل أحكثر 

والرسول متو مبعوث الى الكافة » ومشافهوم وابلاعهم 
بالتوائر متعذر ١‏ قتعينت الأحاد . 

امج الخد م الواحد >تمل الكذب ء فالعمل بهل 
بالجهل » وامتثال أمى الشرع والدخول فيه بحب أن يكون 
بطريق علي . 

و أجاب : عن الأول بالمعارضة . بأن الإحتياط فى الريك 
احترازاً من تصرف المكاف فى نفسه التى هي غير مماوكة له بالظن. 
وفيه خطركا قل فى شكر المنعم عقلا » وعن الثاني بمنع التعطيل 

وعن الثالث : أن الرسول مله إنما كلف إبلاغ من أمكنه 
ابلاغه دون غيره , 
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والعتمد أن نص ب الشارع عاما ظنياً على وجوب فما تكليق 

جائز بالضرورة . 
شم الككر إن أقر بالشرع فتعبده بالك بالفتياء رالشم دةاء 

والإجتباد فى الوقت » والقبلة ونحوها من الظنيات ينقض قوله » 
وإلا فا ذ كرناه قبل يبطله . “م إذا أقر بالشرع وعرف قواعده 
ومباينه وافق 

الشانية : الجعور على جواز التعبد به سما » خلافا 
لبعض القدرية والظاهرية . 

انا وحوه : ل( الأول 4 لولم يكن لكان تبليغ النبي مَللقم 
الاحكام الى البلاد على ألسنة . الأحاد عبثا . واللازم يطل , 
وتبليفه كذلك توائري . 

فإن قيل : اقترن بها ما أفاد العم : 

قلنا : لم -ينقل .. والأصل عدمه » وجرد الجواز لايكنى . 

العانى . إجاع الصحابة عليه » وتواتره علوم تواتراً ممنوي 
كقبول الصديق خبر المخيرة » وعمد بن مسامة فى الجدة . وعمر 
خبر حمل ابن مالك فى غرة الجنين . وخبر الضحاك فى توريث 
الرأة مندية زوجها . وخبر عبد الرحمن ابن عوف فى الجوس . 

هه 


وعمان خبر فر يعة بنت مالك فى السكنى . وعلي خبر الصديق 
فى غفران الذنب بصلاة الركمتين » والاستغفار عقيبه ورجوع 
الكل الى خبر عانشة فى الغسل بالتقاء الكتانين » واستدارة 
أهل قباء الى الكعبة يخبر الواحد » وفى قضايا "كثيرة ٠‏ 

ودعوى اقتران ما أفاد العلم بها سردودة بما سبق 

و بقول عمر فى خبر الغرة اول نسمع هذا لقضينا بغيره » 
فظاهره الرجوع الى مجرد الخير . 

قالوا : رد عليه السلام خبر ذى اليدين » والصديق خبر 
المغيرة . وعمر خبرأي موسى . وعلي خبر معقل فى بروع . وعالشة 
خر بن عمر فى تعذيب اليت ببكاء أهله عليه . 

قلا : استظهاراً لهذه الأ كام لجهات ذعف اختصت 
بهذه الأخبار . لم انما قبلت: بعد التوقف فمها باخبار اثنين بها 
رع نامف ع قا 

الثالث : وجب قبول قول المفقق فم مخبر به عن ظنه 
بالاجاع . فليحب قبول قول الراوى فما تخبر به عن السماع . 
والجامم حصول الظن 

قالوا : ( قياس ظلى 4 فلا يثبت به أصل . 

5ه فنا ء محل التاع . 


ح تلبينغ4 


و٠‎ 


إشترط الجبائى لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان فى جميع 
طبقانه كالشبادة » أو يعضده دليل آآخر وهو باطل بما سبق .. 
والفرق بين الشهادة والروااة ظاهر . 

الشالثة : يعتبر للراوى المقبول الرواة شروط . 

الأول : الاسلام لامهام السكافر فى الدين . 

وكلام أحمد ىالكافر أو الفاسق المتأول إذا لم يكن داعية 
يحتمل الملاف . إذ أجاز تقل الحديث عن لمرجئة » والقدرية » 
واستعظم الروابة عن سعيد العو للهميته » واختار أبو اللمطاب 
قبولها من الفاسق المتأول لحصول الوازع له عن الكذب » وهو 
قول الشافعي . 

الانى : العدالة لعدم الوازع للفاسق المعاند . ولقوله تعالى 

( إن جام فاسق ينباء ) . 
باه 


الشالث : التكايف إذ لاوازع للصبي والحنون » ولاعيادة 
لم . فإنسمم صغيراً وروي بالف قب لكالشهادة»وصبيانالصحابة . 
وللاجاع على إحضاره مالس السماع . ولا فائدة له إلا ذلك . 
الرابع : الذبط حالة السماع . إذ لاوثوق بقولمن لا ضبطله. 

الرابعة : لاتقبل رواءة جهول العدالة فى أحد القولين . 
وهو قول الشافعي . 

وتقبل فى الآخر .. وهو قول أنى حنيفة » وحرف السألة 
أن شرط القبول الع بالعدالة . فلا تقبل للجهل بها . أو عدم 
العم بالفسق فتقبل لعدمه هاهناء وهذا أشبه بظاهر الآبة. 

امج الزٌّول بأن مستند قبول خبر العدل « الإجاع » .. 
ولا إجاع هنا . وئيس فى معنى المدل ليلحق به . و بأن الفسق 
مائع .كالصباء والتكفر . فالشك في هكالشك فمهما . وبالقياس 
على شبادته ى العقوبات . و بأن شك المقاد فى بلوع المفتى درجة 
٠‏ الإجتهاد أوعدالته مانع من تقليده . وهذا مثله » وأولى لاثبات 
شرع عام بقوله . 
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امج الثالى بقبولالني عه شهادة الاعر الى برؤية الملال 
والصحابة روابة الاعراب والنساء » ولم يعرفوا مهم سوىئ' 
الاسلام ويأنه لوأسلم 93 روي أو شهد قبل » ولا مستند إلا 
الاسلام وتراخى الزءن بعدهلا يصلح مستندا للردء و إلا فبعيد 
إذ لا يظهر للاسلام أثثرء وبقبول قوله فى طهارة الماء وتجاسته ٠.‏ 
وملكه لهذه الجارية وخلوها عن زوج فيحل شراؤها ووطتها 
و بأنه متطهر » فيصح الإثهام به . 
وأمب : بأن الملم بعدالة الاعر الي غير ممتنع بوحي أو تزكية 
جبسسسير به ٠‏ 
والصحانة إنا قبلوا خبر من عاموا عدالته » وحيث جهلت 
ردوها . م الصحابة عدول بالنص ؛ فلا وجه للبحث عم . 
وقبولقول من أسام . م روي ممنوع لجواز استصحابه حال 
الكذب . وتأثير الاسلام يظير فى أحكام كثيرة . وإن 
سامناءفالفرق أنه عند الدخول فى الاسلام يمظمه ويهابهفيصدق 
غالبا وظاهراً ؛ بمخاسلاف من طال زمنه فيه وطمع 
إلى 


فى جنته )١(‏ ؛ وقبول قوله املك الأمة وخاوها رخصة حتى مع 
العام بفسقه لمسيس الحاجة الى المعاملات . وفى الباقي ممنوع 
؛ وان سلم تأحكام جزئية ليست إثبات شرع عام . 

الخامسة : لا يشترط دكوربة الراوي ؛ ولا رؤيته لقبول 
الصحاة خير عائشة من ورا حجاب ؛ ولأتظهه تقولة:عليةالتَلام 
رب حامل فقه غير ذقية ؛ ولا معرفة نسبه .كا ول يكن له 
نسب أصلا وأولى ٠‏ ولا عدم العداوة والقرابة لعموم حكم الرواءة 
.وعدم اختصاصها بشخص ؛ مخلاف الشهادة ؛ ومن إشتبه أسمه 
باسم مجروح رد خيره حتى يعلم حاله . 

السادسة : الجرح نسبة ما برد لأجله القول الى الشخص 
والتعديل خلافه . واعتير قوم بيان السبب فههما . وتفاه آخرون 
إعماداً على الجارحج والعدل ؛ لأنه إنكان خبيراً ضابطا ذا بصيرة 
قبل منه ؛ و إلا فلا . أو يطالب بالسبب . 

وعندنا إنما يعتبر بيائه فى الجرح فى قول لاختلاف الناس فيه 
واعتقاد بعضعهم ما ليس سيبا خا : 

)١(‏ في رقم؟ جنسه وني رقم , كا فيالاصل وعل هامشها نسخة (جنبه) 


- 


وف قول لا : إحكتفاءاً بظهور أسباب الجرح . 
والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت عن العدل ٠.‏ وإرتفا 

زاد عددهعلى عدد المارح فى الأظهر فيه : 
واعتير العدد فمهما قوم . ونفاه أخرورت ٠‏ 

وعندنا يعتبر فى (الشهادة ) دون (الروابة) وإلا ازاد الفرع 
على الأصل . إذ التعديل لاروانه تبع وفرع لما . والحدود 
في القذف إن كان بافظ الشهادة قبلت روايته . إذ عدم كال 
نصامها لس من فعله ٠‏ وقد روي الناس عن أبي بكرة » وإلا 
ردت حتى يتوب . وتعديل الراوي إما بصريح القول . وعامه 
هوعدل رضى مع بيان السيب . أو بالحم بروايته )١(‏ وهو 
أقوى من التعديل القولى . ؤليس ترك المكم بها جرحاً . 
أوبالعمل يخبره إن علم أ ن لا مستند للعمل غيره . وإلا فلا . 
وإلا لفسق العامل . وفى كون الراوية عنه تعديلاله (قولان) . 
والحق أنه إن عرف من مذهبه؛ أوعادته . أو صريم قوله . أنه 
لابرى الرواية ولا بروى إلا عن عد ل كانت تمديلا . وإلافلا .. 
إذ قديروى الشخص عن لوسئل عنه لسكت . 


)١(‏ نسخه بشبادته : من هاش رقم م وقد نقل بدران في شرح 


الروضة طبق هذه النسخة . ا 


وقوله سمعث فلاثا صدق . ولعله جهل حاله ؟ فروي عنه 
ووكل البحث إلى من أراد القبول . 
السابعة : الجهور أن الصحابة عدول لاحاجة الى البحث 
عن عدالتهم وقيل الى أوان اتخلاف ؛ لشياع اللخطيء مهم 
فهم .. وقيل م كخيرمم . ّْ 
انا : ثناء الله ورسوله علمهم نحو «لقد رضي انّعنالؤمتين» 
« والذين معه أشداء على الكفار » . « خير الناسقرلى » 0 
إن الله إختارنى واختار لي أسعابا» «لاتؤذونى فى أسمانى » 
وسلهم العدالة . أذى له فههم . 
ْم فيا تواتر من صلاحهم وطاعهم لله ورسوله غاية التعديل . 
و التحاى من سحب الرسول لد ولو ساعة . أو راه مم 
الاعان به إذ حقيقة الصحبة الا<ماع بالأصحوب . 
وقيل من طالت صحبته له عرفا وقيل سنتين وغزا معه 
غزاة أو غزاتين (والأول) أولى ٠و‏ يعل2 ذلاك بإخبار غيره عنه . 
أوهوعرة. نفه . وفيه نظر » إِذ هو مهم بتحصيل منصب 
الصحابة . ولا يمكن تفريم قبول قوله على عدالهم . إذ عدالهم 
2 الصحبة , فلو أثيتت الصحبة بها لزم الدور والله سبحانه أعلم 
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الثأمنة : « الراوي » إما حالى أو غيره , 

فالصحانى : لألفاظ روايته مراتب .. أقواها أن يقول : 
معت رسولالله مه يقول . أو حدثى .أو أخبرني . أو أنبأني 
أو شافبنى وهو الأصل ف الرواية لعدم احمّاله . 

نم قال رسول لله صلى الله عليه وسلم فكه حم الأول 
لاشعاره بالسماع ظاهراً 75 وعدم تدليس الصحابة 03 لكنه دوثه 
فى القوة لاحمال الواسطة كسماع الى هريرة «من أصبح جنبا . 
فلاصوءله » من الفضل ابن عباس ٠‏ وابن عباس < انما الربا 
فى النسيئة » من أسامة , 

نم أعى رسول الل صلى الله عليه وسلم بكذا أو نبى أغن 
كذا لحكه حسم الذى قبله لكنه دونه لاحتّال الواسطة 
واعتقاد ما ليس بأمر أو نبي أمراً أو 0 ب لكن الظاهر أنه 
ل يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه لوجود حقيقتة» ومعرفة الأمر 
مستفادة من اللغة وم أهلها . فلائاتي علمهم . تم امهم لم يكن 
ينهم فى صيفة الأمر ونحوها خلاف وخلافنا فيه. لايستازمه . 
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م أن يقولأمر نا أونهينا فيحتمل مع ما سبق من الاحمالات أن 
الآمر غير الرسول عليه السلام ٠‏ فرده قوم اذلك ٠‏ والأظهر قبوله 
إذ ماد الصحاني الاحتجاح به فيحمل على صدوره ممن محتج 
بقوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم . لكنه #تمل أنه أراد 
أمر اله تعالى بناءا على تأويل أخطأ فيه فى 0 الأمر فيخرج 
قبوله إذن على أن مذهب الصحاني حجة أملا. 
ولا يتوجه الاحمال فى قوله من السنة كذا ٠‏ أو جرت أو 
ش مضت السنة بكذا ٠‏ لحكه حلم أسرنا ؛ أو مهينا ٠‏ وقول 
اتسابعي والصحاني فى حياة الرسول عليه السلام وبعد موته ٠‏ 
سواء إلا أن المجة في قول الصحالي أظير ٠‏ 
ثم قوله كنا تفءل ؟ أوكانوا يفعلون نحو قول ابن عمر ؛ 
كنا نفاضل ؛ وكنا مخابر أربعين سنة ٠‏ وقول عائشة : كانوا 
لا يقطمون فى الشيء التافه ؛ فإن أضيف الى عهد التبوة دل على 
جوازه ؛ أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي ؟ إذ ذ ثره فى 
معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ 
تأقره عليه ؛ وإلا لم يفد * 
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ثم قوله كانوا يفعلون لا يفيد الاجماع عند بعش 
الثافمهة مالم يصرح به عن أهله وهو تقل له عند 
ابي الخطاب » قال ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ 
وبرجع الي تفسيره . 

اما: غير الصحابي فلكيفية روايته مراتب . 

إحداها : سماعه قراءة الشيخ ني معرض اخباره ليرويعنه 
فله أن يقول سممت ؛ وقال ؛ وحدئنى ؛وأخبرني فلارن * 

الثائية : أن يقرأ هو على الشيخ فيقول نمم»أو 
يسكت » فله الرواية لظهور الصحة والإجابة خلافا لبعض 
الظاهرية الامع مخيلة غفلة اوأكراه فلا يكني السكوت » 
ثم له أن يقول اخبرنا وحدثنا فلانف قرآءة عليه وبدون 
قراءة عليه فيه روايتان» النع ءلا يهام الماع في لفل ه 
وهو كذب »ء والجواز». لانه في معناه ولهذا .يقول الشاهد على 
مقر بنعم أغيدني على نقه بكذا وكذا. 00 

وهل يجوز لاراوي إبدال قول الشيخ أخيرنا محدثنا 
وعكسه فيه روايتارن . 

مده بلبل 86" 


الجوازء لا تحاد العنى لنة» والمنع» لا ختلافه اصطلاحا 1 
الثالغة : الإجازة نحو أجزت لك ان تروي عني 
الكتاب الفلاني » أوما صح عندك من مسموعاني . 
والناولة نمو خذ هذا الكتاب فاروه عنى» ويك 
يرد اللفظ دور الناولة فيقول فبها حدثنى » اوأخبرني 
إجازة » قار لم يقلها أجازه قوم وهو فاسد لاشعاره 
بالسماع منه وهو كذب . 
ومنم ابو حنيفة وأبو يوسف الرواية بها : 
وفيه نظر إذ الفرض معرفة مة الخبر لاعين الطريق 
ولو قال خذ هذا الكتاب أوهو سماعي وم يقل إروه عنى 
١‏ تمر روايته عنه» كا لو قال عندي شهادة بكذى فلا 
بشهد بها . لجواز معرفقه مخلل مانعم» وقد يتسا هل 
الانسان فى الكلام وعند الجزم به يتوقف » ولابروي عنه 
ماوجد. يمخطه لكن يقول وجدت يخط فلان كنا » وتسمى 
الوجادة »أما إن قال هذه نسخة حيحة من كتاب البخارى 
ونحوه لم تن روايتها عنه مطلقا ولا الل بها إن كان 
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مقلداء إذ فرضه تقليد الْجنهد وانكان عمجتهدافقو لان» ولابروى 
عن شيخه ماشك في مماعه منه إذ هو شهادة عليه ذاوشاع 
التتكوك فيه في مسموعاته ول تميزلم يرو شيئا ملها لجواز 
كونالمشّكوك فيه كلا منهاء فان ظن انه واحد 
منها بعينة »اوان هذا الحنديث مسموع له» فني جواز 
اارواية اعتمادا على غلبة الفلن خلاف »؛ وإتكار الشيخ 
الحسديث غير قادح في رواية الفرع له وهو قول مالك 
والشافعمى واكثر المتكلمين وخالف النفية . 

لنا: عدل جازم » فتقبل زوايته» ويحمل إتكار الشيخ 
على نسيانه جما بينها » وقد روي ربيعة ابن أبِي عبد الرحمن 
عن سهيل عن ابيه عن أبي هريرة ان الني َم قضى با ليين 
بع لاه" ثم اليه كيل ٠+‏ تكان. .بعد لثول “دي 
ربيعة عنى أني حدثته ولم يتكره أحد من التابمين . 

قالوا : هوفرع لشيخه ني الائبات فكذا في النني وكالشهادة. 

قلنا : ممنوع با ذكرناء وباب الشهادة أضيق 
فيمتنع القياس ؟ واذا وجد مماعه خط يثق به وغلب على ظنه 


"/ 


انه ممه جازان يرويه وان لم يذكر السماع » وهو قول 
الشافى خلاقًا لأبى حنيفة كالشهادة . 

ولنا : أن بناء الرواية علي غلبة اللن وقد وجد 
ولمذا اعتمد الصحابة وغيرهم على كتب النى صل الله 
عليه وس في الصدقات وغيرها في أقطار البلاد . 

والقياس على الشهادء ممتنع , ثم منوع . 

التاسعمة : الزيادة من الثقة النفرد بها مقبولة لفظية 
كانت اومعنوية كالحديث التام 3 واولي 0 ولإمكان اتفراده 
بان يكون عرض اراوى الناقص شاغلء اودخل فى اثناء الحديث 
اوذكرت الزيادة في احد المجلسين فان عل اتحاد الجلس قدم 
قول الأ كثر عند ابى الخطاب 9 الأحفظ والأضبط 
ثم الثيت وقال القاضى فيه مع التساوى روايتان . 


العاشرة : الجهور على قبول مرسل الصحابى وخالفت 


قوم الا ان يعل بئصه أو عادتة انه لاروي الام . حانى 
لجواز أن يروى عن غير صحابى ٠‏ 
ليك 


ولنا : إجماءهم على قبول احاديثهم مع علهم أن ببصهم 
درك بواسطة بعض كحديثى الى هريرة وابن عباس ؛ وقال 
البرآء ابن عازب ما كل مأ حدثنام به سمعناه من رسول الله 
ملى اله عليه وس غير أنا لا تكذب ؛ والصحالى لابروى إلا 
عر صمابى ؛ او معلوم السدالة غيره فلا محذور. 

أما مؤسل غير الصحابى ؛ كقول من لم يعاصر الني علا 
قال الني عَيَْوومن لم يماصر اباهريرة» قال أبوهربرةففيه قولان . 

القبول وه مذهب مالك وابى حنيقة وأجازه القاضي 
وجماعة مر1ل المتكلمين . ش 

والنع وهو قول الشافى ؛ وبعض الحدثين ؛ والملاف 
هنا مبنى على انملاف في رواية الحهول اذ الساقظ من الس-د 
جهول؛ وقد تقدم الكلام فيه . 

الحادية عشر : الجهور يقبل خبر الوحد فيا تعم. 
به الباوى كرفع اليدين في الصلاة وتقفض الوضوه يمس الذاكر 
وتحوهاء خلاقا لا كثر الحنفيةلان ما تعم البلوى تتوفر الداوعى على 
نقله و" فينتشر عادة ذوروده غير مشتهر دليل بطلانه . 
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ولنا : قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد 

مطايًا ؛ وما ذّكروه يبطل بالوتر والقيقهة ؟ وتثنية الإقامة وخروج 
النجاسة من غير السبيلين إذ أثيتوه بالتحاد ؛ ودعواهم ثواتره 
أواشتهاره غير مسموعة اذ العبرة بقول اسمة الحديث ؟ ثم ما تعم 
به البلوى يثيت بالقياس فبا مخير الذى هو أصله اول ذ وفها 
يسقط بالشبهات كا لمدود خلاقا إلكرخي لانه مظنون فيمبض 
شببة تدرأ الحد وهو باطل بالقياس والشهادة إذها مظنونان 
ويقبلان في الحد وفيا مخالف القياضى خلاتًا الك؟ وفيا يخالف 
الأصول او معناها خلادًا لأبي حنيفة . 

لنا : تصويب النبي صل الله عليه وسلم معاذاً فى تقديمه 
السنة على الأجتهاد واتفاق الصحابة على ذلك؟ ولآن اعخير 
قول المعصوم مخلاف القياس . 

قالوا : القياس على يقين من اجنهاده وليس على يقين من 
حمة امبر . 

تنا : ولاعلى يقين من إصا بته ء ثم احمال الخطاءفى 
حفيقة الأجتهاد لافى حقيقية الخبر بل فى طريقه كان اولى 
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بالتقديم ؛ وايضا مقدمات القياس أكثر فالحظأ فيها اغالب ؛ 
“م الوضوء بالنبيذ سفراً لاحضراً ؛ وبطلان الوضوء بالقيقهة 
داخل الصلاة دون خارجها مخالف للاصول وهو آحاد عند 
أئمة النقل وقد قالوا به .. 

الثانية عشرة : تجوز روايبة الحديث بالمعني الطابق 
لافظ العارف مقتضيات الألفاظط الفارق بينها ؛ ومع مفه ابن 
سيرين لقوله عليه السلام (فاداها كاسم مها ) ؛ ولقوله عليه السلام 
للبراء حين قال 9 ورسولك الذى أرسلت © قل © ونبيك 
الذىأرسات 4 . 1 

ولنا : جواز شرح الحديث والشهادة على الشهادة العربية 
بالعجمية وعكبسه فهذا أولى ولأن التعبد بالمعنى لا بالافظ بخلاف 
القرانت ولأنه جآتزفى غير السنة مكذى فبها اذالكذب 
حرام فهها » والراوي بالدنى المطأبق مؤدك) سمع » ثمالراد منه 
من لايفرق وليس الكلام فيه ؛ وفائدة قوله عليه السلام للبرأء 
ماكر عدم الالتباس يجبريل أوالجع بين لفظتي .النبوة والرسالة 
قال أنو امطاب ولاببدل لنظ بأظهر منه إذا لشارع ريما 


الا 


قصد إيصال للم باللنظ اللي تارة وباعخني أخري ؛ قلت و وكذا 

بالمكس وأولى» وقدفم هذا من قولنا المعنى المطابق واللّه علم . 
م لمأكان النسخ لاحقا للكتاب والسنة جميعاً عقبناها به ؛ 

ره الغزالى عذراً فى تقديمه على السنة غير مرضي والله اعلم . 


+ القول ف السخ حي 


وهو لفة رفع » والازالة ؛ يقال نسخت الشمس الال 
والريح الأثر ؛ وقد براديه ما يشبه النقلنحو نسخت الكتاب ؛ 
واختاف فى ايها هو حقيقة» والأظهر أنه ف الرفع . 

وشرعاً» قالت الممترلة هو الخطاب الدال على أن مشئل 
الم الثابت بالفص المتقهم زائل على وجه لولاه لكان مابتا 
وهوحد للناسخ لالانسخ لكنه ينهم منه 

وقيل رفع الحكم الثارت يمخطاب متقسدم يخطاب متراخح 

عنه ؟ فالرفع إزالة الحم على وجه ولالبقي ثابتاً كرفع الاجارة 
بالفسخ فاءنه يغايرز والهبا تقضاء مدتماء وبا امطاب التقسدم 
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احترازا .من زوال كم الننى الأصبى لمن يع ؛ ومخطاب 
احترازا من زوال الحكم با موث والجنون فليس بنسخ» واشتراط 
التراخى احترازا من زدال الكم بمتصل كالشرط والاستشناء 
ونحوه فانه بيازل لانسخ 5 

والاجود أن يقال رفم الحكم إلثابت بطريق شرعي بمثله 
مترار عنه ؛ أ 00000 8 بالخطاب اوماقام مقاممسه من 
اشارة او إقرار فيها و وأورد على تعريفة بالرفم ان الحم 
إما ثابت فلا تفع او عير ثايت فلا يحتاج الى الرفم ؛ ولان 
خطاب له تعال قديىم فلا رتفم ؛ ولأأنه ان كارت ع 
فرفعه قبيح وبوجب اتقلاب الحدن قبيحا وإلا فابتدأ شرعه 
أقبح ؛ ولأنه يفضي الى ان يكون النسوح مراداً غير مراد 
فيتناقض ؛ ولأنه يوم البداء وهو على الله تعالل حال . 

وأجيب : عن الاول بانه ثابت وارتفاعه بالناسح مع 
إرادة الشارع أو باتهاء مدته غير متنع قطعا . 

وعرى الثاني بائه ساقط عنا على ما ذكرناه فى 
تعريف الحكر ؛ وعلى القول بتعريفسه بالخطاب أن الرتقع 
التعلق ؛ اوأن مأكان الاثيان بهلازما للمكلف زال . 

وذ 


وعن الثالث أنه من فروع التحسين والتقبيح المقابين 
وهو ممنوع بل حسنه شرعى فيجور وجوده فى وقت دون وقت 
قاذا إتقلابه قبيحاملتزم »والتناقض مندفع بات الارادة تعلقت 
بوجوده قبل النسح وبسل مه بم لدهءوالبداء غير لازم للقطع 
يكال علم الله تعالى» بل عل المصاحة فيه تارة فائبتهوالفصدة 
تارة فنفاه رعاية للاصلح تفضلا منهلا وجوباًء اوا متحاناً للمكلفين 
بامتشال الأوآمر والنواهي . 

م هنا مسائل 2ل 


ارولى : وقع التزاع فى جواز النسح عقلا وشرعا » وف 
وقوعه » والكل ثابت ؛ أما الجواز العقلى خلاقاً لبعض الود 
فد ليلهما سبق من جواز دوران المكرمع المصالح وجودا وعدماً 
كنذاء للريض ء وايضاً الوقوع لازم للجواز » وقد حرم تكاح 
الأخوات بعد جوازه فى شرع آدم “ وابججع بين الاختين بعسد 
جوازه شرع يعقدوب » وقوله تمالٍ فبظم من الذينهادوا 
حرمتاعايهم طيبات أحلت لهم 6 وهو حقية-ةالنسع . 
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وأما الشرعى فقوله تعالى 8 ما تنسع مرك آية »# 
( واذا بدلنا آيةمكان آية »4 ونسخ الاعتداد بالجول 
بأربعة اشهر وعشر» والوصية للوالدين بأية لليراث» وخالف 
ابومسم لقوله «9 لاياتيه الباطل © والنسخ ابطال وليس بشي اذ 
المراد لا ياحقه الكذب “ ثم الباطل غير الابطال . 

الثانية : يحوز نسخ التلاوة 0 واحكر » وأحكامها » ونسخالافظ 
فقط؛ وبالمكس» اذ اللفظ والخك » عبادتان متفا ضلتان فجاز نسخ 
إحسداها دون الأخرى؟ ومنع قوم الثالث “اذا للفظ أتزل ليتلى 
ويئاب عليه فيكيف يرفع » واخرون الرابع » اذا لحم مدلول 
الافظ فكيف رفم مع عَآء دليله ٠.‏ 

وأجيت : عرث الأول بان التلاوة حكم » وكل حم 
قابل للنسغ » وعن الثانى» بأرت اللفظ دليل قبل النسع لا بعده 
م قد نبخ لفظ آي الرجم درث حكهاء وحكم © وعلى الذين 
يطيقونه #دون لفظهاء والله اعلم ٠‏ 

الثالعة : نسع الأمر قبل امتثاله جائز نحو قوله في يوم عرفة 

وا 


فيعليع » او الخالفة فيعصي » ومع حصول الفائدة لا بمتهم النسخ » 
ثم قد نسيخ عن إبراهيم الأمر بذيح ولده قبل فعله . 

قالوا : الأمر يققضى حسن الفمل ونسينه قبحهوا جماعها 
محال» وقصة ابراهيم كانت مناما لا أصل له ءثم لم يؤمر با ليج 
بل بالعزم عليه اوعقد ماته كا لإضجاع» بدليل ( قد صدقت) 
(فافعلما تمر ) ولفظه مستقيل »ثم لم ينسخ بل قلب الله تال 
عنقا ه محاسا فسقط لتعذره أو أنه امتثل لكن الجرح التأم 
حالا فحالا واندمل . 

والجواب : إجمالى عام » وهو لوصح ماذكرتم لما احتاج 
الى قداءء ولأكان بلاء مبيئاً» أوتفصيلى ؛ أماعن الاول فاجماع 
امسن والببح فى حال واحد ممنوع بل قبل النسخ حسن وبعدذه 
قبيح شرع لا عقلايا تزعمون * وعن الثاني أمث منام الانبياء 
وحى فاءلغاء اعتباره تهجم لاسها مع تكرره » والعزم على الذبح 
ليس بلاءا » والأمر بالقدمات فقط إن علم به إبراهيم » فكذلك 

اف 


والانهو ايهام وتابيس قبي حإذ يشترط معرفة الكلف ما كلف يه(وقد 
صدقت) معناه عزمت على فعل ما أمرت به صادقًا فكان جرَاوْك 
الجا استصحابا حال الأمر الماضي قبله فلا استقبال؛؟ والا لما احتاج 
الى الفدآء, وقلب عنقه تحاسا لم يتوائر؛ وإلا لما اختصصتم بعلله ؟ 
وآنحاده لا تفيد ؛ ثم هو ايض نسخ ؛ وكذا التثام الجرح واندماله 
وإلا لاستغنى عر الفداء . 

الرابعة : الزيادة على النص إن لم تتعلق كه أصلا 
فليست نسحا اجماءا ؛ كزيادة يجاب الوم بعد الصلاة » 
وإنثك تعلقت فهي إما جزوله كزيادة ركمسة فى 3 
اوعشرين سوط في حد القذف,أو شر طكالنية للطهارة ؛اولا 
واحد منها كزيادة التذريب على الجلد وليس شى من ذلك 
نسًا عندنا خلاثا للحنطية . 

نا : النسخ رفم المكم الثابت بالخطاب وهو باق زيد 
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قالوا : الزيادة إمافى الحكم اوسببه» وأياكان يازم النسخ 
لاني اكانا قبل الزيادة مستقلين بالحكية والسببية واستقلالها: 
حكم قد وال بالزيادة كا لجار مثلا كارك مستقلا بعقوبة 
الزانى أي هو الحد التام ؛وبعد زيادة التذريب صارجزء الحد . 

قلنا : القصود مر الزيادة تمبد اللكلف بالإنيان مها 
لارفع استقلال ما كان قبلها لكنه حصلضرورة وتبعابا لاقتضاء 
وحينئذ تقول النسوخ مقصود بالرفع والاستقلال » غير مقصود 
به فلايكون منسوا فلا يكون رفعه نسخاء لا يقال رفم 
الاستقلال من لوازم الزيادة فيازم من قصدها قصده» لانا نقول 
انسل اذ قد يتصورالازوم ممن هو غافل عن اللازم والله أعلم ٠‏ 

الحامسة : يحوزنسخالعبادة الي غير بدل خلاقاً لقوم * 

نا : الرفملايستازم البدل ولاججنع رد الكلف الى مأ 
قبل الشرع عم تقديم الصدقة أمام النحوى وغيره نسخ » 
لا إلى بدل . قلوا : «9 نتأتبخيرمنها © يقتضيه. 

قلنا : لفظا لاحك »أونات مها مخير على التقديم والتأخير 

ونسعالحكم بأخف منه إجماعاً : 

, 


.وكثله لايقال هو عبث لأنائقول فَآمْدته امتحان المكاف 
بانتقاله من حك الى حك : : 

وبأ ثل منه خلافا لبعض الظاهرية . 

لنا لا يتنم ؛ أذاتسه ولا لتضمنه مفسلة وقد نسخ 
التخيير » بين الفدية والصيام الى تعبين4» وجواز تأخير صسلاة 
االكوف إلى وجوبها فيه »وترك القتال الى وجوبه » واباحة تأر 
والجر الأهلية واللتعة لي تحريعها . 

قالوا : تشديد فلا يليق برأفة الله تعالى » ألأن خنف الله 
عنكم »بريد الله بكم اليسر » ان يفف عتكم : 
قلنا : متقوض (تسليطه امرض والفقر وانواع الألآم وللؤذيات. 

فان قبل لمصالح عالها . 

قلنا؛ فقد أجبتم عنا » والآيات وردت فى صور خاصة 
ولايلزم الَكلف حك الناسخ قبل علمه بهء إختاره القاضى 
وخرح ابو اللخطاب ازومه على |نعزال الو كيل قبل عامه بالعزل 
وهو ريج دورى ٠‏ 
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:ا : زمه لاستأنف اهل قباء » الملاة حين 
علموا بنسخ القبلة . 

قال : النسيخ بورود الناسخ لا يا لعلم به ؛ووجوب القضاء 
على المدذور عير ممتنع كا لخائض والنائم. والقبلة تسقِط 
بالعذروم كانوا معذورين . 

قلنا : العم شرط اللزوم فلا يثبث دونه والحائض والنائم 
علما التكايف مخلاف هذا . 

السادسة : يجوز نسخ كل من الكتاب ومتوائر السنة . 
وأحادها بمثله ونسخ السنة بالكتاب خلافا للشافي . 

نا : لايمتئم لذاته ولالغيره وقد وقم إذالتوجهالى بيت 
المقدس وتحريم المباشرة ليالى رمضان وجواز تاخير صلاة االموف 
ثبتت بالسنة ونسخت بالقرارتف ٠‏ 

احتيم : بان السن مينة للكتاب كيف ييطلمبيه. ولان 
الناسخ يضاد افوخ والقرآن لايضادالسنة؛ ومنع الوقوعالذّكور. 

واجيب : يأن بعض السنة مبين له وبعضها منسوع به » 


م/م 


فأما نسخ القران بمتواتر السنة» فظاه ركلام امد رحمه الله 

والقاضي منعه » وأجازه ابوامطاب وبعض الشافمية وهو الختار. 

لنا : لا استحالة ذانية ولاخارجية؛ ولأن ثوائر السنة قاطع 
وهو من عند الله تعال في الحقيقة فه وكالقرآنٌ . 

قالوا : ( نأت يخير منها أو مثلها ) والسنة لاتساوى القرآن» 
وقد قال عليه السلام ( القرأن ينسخ حديثي وحديثي لاينسخ 
القران) ولأن السنةلا تنسخ لفظ القرآن فكذا حكه . 

وأجيب : ( بأن نات بخير مها ) فى الحم ومصلحته »والسنة 
تساوى القران فى ذلك وتزيد عليه ؛ اذ المصلحة الثابتة بالسنة 
قد تكون اعظم من الثايتة بالقرآن »أو على التقديم والتأخير.فلا 
دلالة فى الآية أصلاء والحديث لايخنى مثله لكونه أصلا فاو ثيت 
لاشهر ءوما خولف ؛ ولفط القران معجر فلا تقوم السنة مقامه 
مخلاف حكة . 

أما: نسخ الكتاب ومتواتر السنة بأحادها فجائز عقلا لجواز 
قول الشارع تعبدتم بالنسخ بخير الواح د؛ لاشرعا لاجاع 
الصحابة » وأجازه قوم فى زمن النبوة لابمدها لأنه عليه السلام 
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كان يبعث الأحاد بالناسخ الى أطراف البلادء وأجازه بض 
الفلاعرية مطلقا ولمله أولى » اذ الظن قد رمشترك بين الكل وهو 
كاف ف العمل والأستدلال الشر عى : وقولجمر لاندع كتاب 
ربنا وسنة نبينا لقول امراة لا ندري أحفظت أم نيت » 
يفيد انه إنمارده لشبهة » ولو أفاد خبرها الظن لعمل به . 
السابعة : الاجاع لابنسخ ولاينسخ به. اذ النسخ لأبكون 
الافى عهد النبوة ولاإجاع اذن؟ ولأن الناسخ والمنسونع متضادان 
والإجاع لايضاد النص عولا ينعقد على خلافه, والمحم القياسي 
المنصوص العلة يكور ناسخا ومنسوخا كالنص بخلاف غيره. 
وقيلما خص نسخوهو باطل بلدليل العقل والاجاع» 
وخبرالواحد مخص ولابنسخ'والنسخ والتخصيص متناقضان,اذالنسخ 
إبطال والتخصيص بيان» كيف يستويانويحوز النسخ بتنبيهاللفظ 
كط لأنه دليل» خلإنا لبمض الشافمية» ونسخ حلم المنطوق 
يبطل حك الفهسوم» وما ثبت بعلته او دليل خطابه لأنها توابع 
فسقطت بسقوط متبوعها خلافا لبعض الخنفية . 
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لايعرف النسخ بدليل عقلي ولا قيامي بل بالنقسل الجرد 
أوالشوب باستد لال عقليكا لإججاع على ان هذا ال5 منسوخ» 
اوبنقل الراوي » نمو هؤٍ رخص ندا التعة ثم نهيناعنها © . 
أوبدلالة الفط نول كنت نهيتم عن زيارةالقبور فزورها4. 
أوبالتاريم نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا . 
أويكونراويأحد المبرينمات قب ل اسلام راوي الثافيواط اعم . 
ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقها أحكام لفظية ومعنوية 
كالأمر والنعى والعدوم والخصوص ونحوها عقبنا ما بذكرها . 


م8 


ا الاواهر والنواهى 


الأمرقيل هو القول القتضي طاعة الأموربفعل الأمور بدوهودور» 
وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء . 
وقد يستدعي الفعل بغير قول فلوأسقط» او قيل بالقول أو ماقام 
مقامهلا ستقام وم تشترط الممتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمندونه 
ماذا تامرون © وهو مول على الاستشارة للاتفاق على تمحميق 
الميد الأمرسي دهة. 
وللامر صيفة تذل بمحر دها عليه . 2 . 
وقيل لاصينة له بناء على الكلام النفسى وقد سبق منعه . 
وهى حقيقة فى الطلب الجازم مجاز فى غيره مماوردت فيه 
كالندب “والاباجة ؛ والتعجيز »والتسخيرء والتسوية ؛والإهانه» 
وال كرام ٠‏ واللبدي .د والدعاء #وانلير ٠»‏ نحو كا تبوعم 1 
اصطادوا » صكونوا حجارة » صكونوا قردة ؛ اصبروا أولا 
تصبرواء ذق إنك» ادخلوها بسلامء اصملوا ماشيثم » اللهم اغفر» 
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إذالم تستح فاصنم مأ شيفت ء والتمنى ف الا ايها الليل 
الطويل ألااتحلى# .7 

ولايشترط فى كور:.. الأمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة ٠‏ 

لنا : إجاع اهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة ٠‏ 

قالوا : الصيغة مستعملة فها سبق من المعاتى فلا تتعين للامر 
الا بالأرادة » إذ ليست أمرا اذا مها ولالتجردها عن القرائن 
اذ تبطل بالساهى والنائم . 

قلنا : استما لها فى غير الأمر يجان فهى باطلاقها له ؛ولابرد 
لفظط الام والنابى اذ لااستعلاء فيه » نم الأمر والإرادة يتفا كان 
كن يامر ولابريد» او بريد ولا يأمر فلا يتلا زمان» والا اجتمع 
النقيضنس ان 5 


هوم 


الاولى : الأمر الجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند ا كثر 
الفقباءوبعض المتكلمين ؛وعند بعض المتزلة الندبملاله على مطلق 
الرححان ونفيا للمقاب بالا ستصحابء وقيل الإياحة لتيقنها * 
وقيل الوقف لا حياله كلا استعمل فيه ولا مرجح . 
لنا: (فليحذر الذين يخالفون عرى امره) » (واذاقيل لحم 
اركموا لارحكعون )نهم وذم ابليس على مخالفة الأمر الجرد 
ودعوي قرينة الوجوب واقتضاء تلك الاغة له دون هذه 
غير مسموعة ؛وأن السيد لابلام علي عقاب عبدهعلى مخالفة جرد 
أمره باتفاق العقلاء . 
الثانية : صينة الأمر الواردة بعد الحظر للاءباحة وهو ظاهر 
قول الشافمى » وما هي له قبل الحظار عند الاكارين . 
وقيل إن ورد بصيفة افمل مُكا لأول للعرف » والا قكالئاق 
نحوأتم مأمورون بكذا لعدمه فيه ؛ والحق افتضا وها الإباحة 
عرةالالشة. _ 
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لها : فهم الاباحه من قول السيد لمبده كل هذا الطمام 
بعد منعه منه “وهو فى الشرع غالبا كذلك ؛ نحو ف واذا حلام 
فاصطادوا © ©9 فاذا قضيت الصلاة فانتشروا » « فاذا تطهرن 
فأنوهن» ونحوها واستفادة وجوب قتال المشركين من لآ فقاتاوا 
أئمة الكفر 4 ونحوها لا مر:. ف فذا انسلح الاشعهر الحسرم 
فاقلوا الشركين © . 

وفى اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أوالكراهة خلاف ؛ 
ويحتمل التفصيل للذسكور ايضا والأشبه التحريم إذ هذا رفم 
للاذن بكليته وما قبله رفع للمفع فيبق الإذن وله سبحانه أعر . 

الثالثة : الأمر المطلق لايقتضي التكرار عند الا كثرين منهم 
أبو الخطاب خلائاً للقاضى » وبعض الشافمية » وحَكي عدن بى 
حنيفة ان تكرر لفظ الأمر نحو(صلغدا) (صل غدا) اقتضاه 
تمصيلا لفايسدة الأمر الثانى ؛ والا فلا؛ وقيل ان علق الامر على 
شرط اقتضى التكراركالمماق علي الملة » وهذا القول ليس من 
للسألة إذ هي مفروضه فى الأمرالطلق؛ والقترن بالشرط ليس 
مطلقا وماذ حكره أبو حنيفة يقتضى التأ كيد لنة لا التكرار . 

/الم 


لنا : لا دلالة لصينة الأمر الا على مجرد إدخال ما هيةالفعل 
فى الوجود لا على كية الفمل » ولأنه لوقال صل مرة اومراراًم 
يكن الأول نتضًا ولا الثانى تحكراراً . 

قالوا : النهى يقتضي تحكرارا لترك والامر يقتضيه فيقتضي 
تكرار الفمل ولأن الأمر بالشي نبي عن ضده فيقتضي تكرار 
كرك الضصكد . ش ْ 

وأجيب : عر الأول بأن الامر يقتفى فعل الماهية وهو 
حاصل بفعل فرد من أفرادها فى زمنما “والنمي يقتضى تركواء 
ولامصل الابترك ججميع أفرداها فىكل زمن فافترقا . 

وعن الثانى بمنع أنالأمر بالثىء نهى عرن ضده ؛وان 

سم فلا يلزم مر ترك الضد النهي عنه التلبسن بالفسد - 
الأموربه» لجواز أرف يكون للمنهي عنه أضداد فيتلبس بغير 
الأموربه مها ؛ وهذا على القول بأرن الأمر بالثي نهى عن 
جميع أضداده لايتمثى . 

الرابمة : الأمر بالشي نبي عرد أضداده والنهي عنه امر 
بأضداده من حيث المعنى لا الصيغة خلافا للمعزلة . 
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لنا : الأمر بالسكون ناه عن المركة وبالعكس ضرورة . 

قالوا : قد يأمر بأحد الضدين اوينهى عنه من يغفل عن 
ضدهء والأمرمع الغفلةعن الأمور بدلايتصور.وماذكر تمودضروري 
لا اقتضاتى طلبي ؛ حتى لوتصور ترك الحركة بدون السحكون 
١‏ يحكن ما موراً به . 

قلنا؛ فهذ هو الطلوب 

الامسة : مقتضى الأمر المطلق الفور فى ظاهر المذهب > وهو 
قول الحنفدة .وهو على التراخى عند اكثر الشافعية . 

وتوقف قوم فى الفور والتكرار وضدها للتمارض . 

لنا : سارعواء سابقوا إلى مغفرة» والأمر للوجوب. ولوأخر 
العبد أمر سيده ارد استحق الم وأولى الأزممّة ؛ بالامتثال 
عقبيب الأمر احقياطا وتحصيلا له إجاعاء ولان التأخير إمالا الى 
غاية فيفوت امقص_ود بالحكلية , لأنه إما لا الى بدل فيلحق 
٠‏ بالمندوبات'أوالى بدل فهو إماالوصية وهى لاتصح فىبعض الافعال 
لعدم دخول النيابة فيها. او العزم وليس يبدل لوجوبه قبل وقت 
ش البدل وعدم جواز البدل حينيكئذ . 
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أوا لىغايةجموله فهو جهالة اومعلومة فتحك وثر. جيح من غيرم ر جح. 
أوإلى وقت يغاب على خلنه إدراكهفباطل لاتيان لوت بغته 
قالوا : الأمر يقتضى فعل الماهية الجردة فلا يدل على غيرها 
0 نسبة الفمل إلى جميع الأزمنة سواء فالتخصيص بالفور 
الزمان بالفعل ضر ورى؟ والضرورةتدفع باي زمن 
0 0 منلوازم الفعل فلا يقتضى تمينهكالممكان والآله . 
والحل ؛ والأدلة متقاربة» وقول الواقفية ضعيف ٠‏ 


السادسة : الواجب موقت لايسقط بفوات الوقت» ولا 
0 قَضَاوه إلى أمر جديد خلانًا لأبى الخطاب والاحكاين ٠‏ 
: استصحاب حال شفل الذمة إلا بامتثال أو إبراء ٠‏ 
قالوا : الموقت غير المطلق فا لأمر باحدها ليس أمراً بالآخر . 
قلنا: بل مقتفى لوقت الأتيان بالفمل فى الوقت المعين 
فاذا فات الوقت بق وجوب الأتيان بالفعل . 
السابعة : مقنتضى الأءر حصول الاجزاء بفعل الماموربه اذا 
اتى جميع مصححانة خلافا لبض التكلمين . 


- 


لنا : لولم يجحزه لكان الأمر به عبنا » ولأرتف الذمة اشتغلت - 
بعد برا مها منه فاالخروج عن عهدته بنمله كدن المي ٠‏ 
قالوا : يجب إنهام الحج الفاسد ولايحزى. وظان الطهارةمأمور . 
بالصلاة ولاتجريه ؛ولات القضأ بأمر جديدء فالأمر بالشىء لا ٠‏ 
كنم يجاب مثله . 
وأجيب : بان عدم الاجزاء فى الصورتين لفوات بعض 
المصحات ولسنافيه» والقضآ” بأمر جديد ممنوع . 
الثامنة : الامر لياع يقتضى وجوبه على كل واحد منهم 
الالدليل»اويكون الخطاب بلفظا لا يعم حو ( والتكن - أمة) 
فيكورت فرض حكفاية؛ وهو مأ مقصود الشرع فعله لتضمنه 
مصلحة علاتعبداعيان المكلفين بهو»حكصلاة الجناز ة»والجهادءلا 
الجمةوالحج وهو واجب على الميع ويسقط بفم ل البعض“واستبعاده 
لامنم وقوعه؛ وتكليف واحدغيرمعين لايعةل لاف التكليف به 
فأنقيل (فلولانفر م نكل فرقةمنهم طائقة) يجاب عل بعضغيرمعين . 
قلنا : بل مول على الندب المسقط له جمما بين الأدلة . 
التاسمة : ما نبت فى حقه عليه السلام من الاححكاء او 
خوطب به حو( يا ايها الزمل ) تناول أمقه؛ وماتوجه الى سححاني 
5١‏ 


تناول غيره حتى النبي عير ما لم يقم دليل مخصص عبد 
القاضى > وبعض الما لكية والشافمية “ وقال ابو الخطاب والقيمى 
وبعض الشافمية مختص الحم يمن توجه اليه إلا أن يعم ٠‏ 
لنا : قولهتسالى(زوجناكها لكيلايكونط المؤمنين حرج)وايشا 
خالصة لك من دون الؤمنين * دل على تناول الحم لهم لولا 
التخصيص ؛ والا حكان عبثا» وفوله عليه السلام خطا بى للواحد 
خطابى للجراعة » وأجمع الصحابة على الرجوعفى القفا يا السأمة الى 
قضاياء الحامة , ولولاححة ما قلناه لحكان خطأ منهم لجواز . 
اختصاص قغاياه بمحالهاء وقال يكل » إنى لأ رجوا أن أكون 
أخشاع لله > واعامك ها أتق فى جدواب قولمم له » لست 
مثلنا » فدل على التساوى ٠‏ 
قالوا : أمر السيد بعض عبيده يختص به دون با قيهم» وأمرالله 
عزوجل بعبادة لابتناول غيرهاء والعموم لاإفيد الخصوص عطلقه 
فحكذا المكس » وكأن اعخلاف لفظى إذ هوءلآ ٠‏ سكوك 
بالمقتضى اللنوى » والاأولون بالواقم الشرعى . 
الماشرة . تماق الأمر بالممدوم يمعنى طلب ايقاع القعل منه 
حال عدمه محال باطل بالاجاع » أما بمعتى تناول الخطاب له 
بتقدير وجوده انر عند » خلاقًا لاستزلة وبعض الحنفية ٠‏ 
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نا : تكليف أو اخر الام الخالية بما كلف به أو ائلهم 
من مقنه ىكتبهم المثذلة على أنبيا مهمء وتكليقنا بمقنضى الكتاب 
والسنة وانما خوطب بهراغيرنا ٠‏ 

قالوا : ستحيل خطابه فكذا تحكليفه + 

قلسا : لانم استحالة خطا به» سمناه » لحكن من غير الله تعالى 
لتحققهوجود اللحكلف » وكال قدرته على ايجادهء لاسها على قول 
المعتزلة إن المعدوم ثىء» وإن ناثير القدرة ليست فى ايجاد المعدوم 
بلفى اظهار الاشياء من رتبه اللفاء الى رتبة الجلاء ولان الانسان 
يخاطب ولد يتوقعه فى كتاب » يا ينى تع الع » وافملكذا وكذا 
ولا يعد سقيها . 1 
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لخاعه سمه 


الأأمر ببا عل الآمر اتتفاء شرط وقوعه حميح عندنا » خلاة 

للمستزلة والامام» وفيه النفات إلى اسح قبل الأذكرنء وأن فيه 
قائدة كرا بق ٠.‏ 

لما . تكليف مفيد فيصمكا او وجد شرط وقوعه. وبيات 
فائدته عسزم المحكلف على الامتثال فيطيع أو الامتناع فيعمى 
ولأ نالا نان ىكل سنة مكلف بصوم ومضا نمع جوازمونه قبله . 

قالوا : استداء الفمل فى وقت ستدعى حمة وقوعه فيه 
وهو بدويث شرطه تحال ٠‏ : 

قلعا : م وع بل انا يتدىعى العزم على الامتغال 
سامناه لحسكن لامطلقا بل بشرط وجود شرطله ٠‏ 


+4 جه جه 
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اللمى 


اقنضاء سكف على جبة الاستعلا» » وقد اتضح فالا وامر 
أكثر أحكامه» إذ لكل حم منه وزان من الا مر على المكس » 
وهو عر: السبب المفيد حكيا يقتضى فاده مطلقا إلا لدليل » 
وفيل النبى عنه لعينه لا لميره لمواز الجهتين “ وقيل فى البادات 
دويث المعاملات وتحوها لجواز لاتفضل » فأن فملت ترئب الحم 
تحولا نطأ جاربة ولدك فآن فملت صارت ام ولدلك » ولا تطلق 
فى الحيض فن فطلست وقعء ولا تل الثوب بماء مغصوب ويطهر 
إن فملتء والفرق من وجهين ٠‏ 
احدهيا أن المبادة قربة وا رئكاب النبى معصية فيتنا نفارن 
مخلاف اللماملات ٠‏ 
الثالى أن فسا دالمعاملات بإلنهى يضر بالناس لقطم معائشهماو 
تقليلها فصحت رعاية لمصلحهم وعليهم اثم ارتّكاب النهى» فلاف 
العبادات فا مباحق اله تعالى فتعطلها لا يضر به بلمن اوقمها سسبب 
يح أطاع “ومن لاعصى» وأمرالجيع اليه فى الآخرة. وحكىعن الى 
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حنيفة فى آتخرين أن النهى يقنضى الصحة أدلالته على تصور المهى 
عنه فان اراد الصحة العقلية أى الامكان الذى هو شرط الوجود 
فنسم؛ وإناراد الشرعية فتناقض؛ اذ معناء النهى شرا بقتفى سحة 
المنوى عنه شرعا وهو محال * 

وقيل لا يقد يتنغى فساداً ولا صحة »د النبى خطاب تكليق » 
والصحة والفساد اخبارى وضعى, وليس بينها رابط عققلى » و[نا 
تاثير فعل المنهى عنه فى الاثم به ٠‏ 

ولنا : على فساده مطلفًا قوله ليك ظ من عمل سملا ليس 
عليهأمرنا فبورد #أى مردود الذات» وإجماع الصحا به على استفادة 
ناد الاجكام من النبى عرض أسابهاء ولأن التهى دليل تعلق 
اللفدة بدفى نظر الشارع» أذ هو ححكم لا ينهى عن مصلحة 
وإعدام اللفسدة مناسيبء ولانالنوى يقتغى اجتنا به و تصحيح حكه 
يقتشى قربانه » فيتنا قضان » والشارع برىء من التناقفض ٠‏ 

والختار اوت النهى عر الثى» لذاتةاووصف لازم له مبطل 
رارج عنه غيرسبطل * وفيه أوصف غير لازم تردد * والاوك - 
الصمحة 
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العموم قيل هو مر عوارض الا لفاظ حقيقة لدلالتها على 
مسمياتها باعتبار وجوديها اللسانى والذهنى؛ بخلاف المعالى لقا يزها 
فلا يدل بعضها على بعض ٠‏ 
والتحقيق أنه حقيقة فى الاأجسام > اذ العموم لفة الشمول» 
ولا بدفيه مر شامل ومشمولكالحكلة والعباءة لما تحتهرا ٠‏ 
والعامقيل اللفظ الواحد الدال على شيئينفصاعداً مطلقًا“ واحترز 
بالواحد عن مثغل ضرب زيد عمرا اذها لفظان » وعطلقا عن مثل 
عشرة رجال فانه دل غلى تيام العشرة لا مطلقاء وفيه لظر ٠‏ 
واجود منه اللفظ الدال على مسميات دلالةلاتنحصر فى عدد ٠‏ 
وقيل اللفظ المستغرق لما يصلح له حسب وضع واحد ٠‏ 
وقيل اللفظ ان دل على المأهيةمن حيث هى هى فقط» فهوالمطلق 
أوعل وحدة معينة كزيد فهو العرء أو غير معبنة كرجل فهو الدكرة» 
أو على وحدات متعددة فهى اما بعض رحدات الماهية فهواسم 
العدد كمشرين رجلا او جميعها فهو العام »فاذن هو اللفظ الدال 
على جميع أجزاء ماهية مداوله وهو أجودها » وقيل فيه غير ذلك ٠‏ 
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وبنقسم اللفظ الى ما لا أعم منه كالملوم » او الثىء » ويسعى 
المام المطلق وقيل ايس بموجودء وإلى مالا أخص منه مكزيد 
وعمرو » ويسمى اللخاص المطلق » والى سأ ينها حكا لموجود 
والجوهر والجسم النائى والميوات و(الانسارى» فيسمى عاما 
وخاصا اضافيا » ىهو خاص بالا أضافة الىما فوقة »عام 
بالاأضافة الى ما تحته . 


4 وألفال العوومٍ أقسام‎ ١ 


أحدهاما عرف باللام غير العهدية. وهو إما لفظ واحد 

حكالازق والسارقة » او جص له واحد من لفظه كالملمين» 
والمشرصكين ' والذين ' أو لاا واد لممنه خا لناس » 
والميوات والماء ' والتراب ٠‏ 

الثانى :ما أضيف من ذلك الى معرفة كسد زيد ومال عمرو. 

الثالث : ادوات الشرط كن فى من ,عقلء وما فما لا يعقل 
وأى فيهماء وابن فى المكان: وم وايان فى الزمان ٠‏ 

ااراع : كل وجيع ٠‏ 

الامس : التكرة فى سياق الننى. أو الاأمر نحو أعتق رقبة 
على قول فيه» والا لاخرج عن عبدة الأأمر بعتق اى رقب ةكان 
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ثم فيل العام الحكامل هو انيع لقيام العموم بصينته ومعنادجميعا 
وععنى غيره فقط. فهذه الاقسامتفتفى العموم وضعاء مالم يقمد ليل 
التخصيص أو قرينته عند ناء وقالت الواقفيه لاصيفة للعموم, وهذه 
الاقسام بالوضع لاقل الجم' وما زادمشترك بينهوبين الاستغراق 
كالنفر بين الشلاته الى العشيره » وقيل لاعموم فها فيه اللام » 
وقيل لاعموم الافيه » وقيل لاعموم فى الشكرة الامع من ظاهرة 
اومقدرة تحووما من اله آلا الله ,ولا إله الا أله ٠‏ 

نا : وجوه الأول. إجماع علماء الأأمة من الصحا بة وغيرثم 
على السك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العربمالم يوجددليل 
مخصص ‏ وكانو يطلبون دليل الخصوص لاالعموم رم أهل اللنة ٠‏ 

الثاتى : أرثت صيغ العموم تعم حاجة كل لغة اليها فيمتنع 
عادة اخلال الواضمع لمكم بها مع ذلك ٠‏ 

الثالث : أن مرن قال اقطع السارق» واجلد الزانى, واقتل 
المش ركين” وارحمالنا س,أوالميوان, وعبيدى احرار. ومالى صدقة 
ومنجاء كفا كرمه» وأى رجل لقدت فأعطه درما وأ بن وأيانومق 
وجدت زيدا فاقتله» وكل أو جميع من دعاك فأجبه» ولارجل فى 
الدار» يفهم العموم من ذلك كله فى عرف أهل اللسان ٠‏ 

الواقيفةما ذاد على اقل الجم يحتمل ارادته وعدمها فلا شت 
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بالشك» ولاأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليا ؛ 
اذلا أثر للمقل ف اللنات. ولاتقليا,ٍ إذ تواترة مفقود, وأحاده لانفيد 
ولأن العرب استمملتها فى الخصوص والعموم؛ فأ فاد الاشتراك > 
والاكان جعلها موضوعة لا أحدها تحكا ٠‏ 
وأجيب : بان دعوى الشك وعدم الدليل مع ماذ صكرناه 
مر الاجماع لا يسمع. واستعما لمم لها فى الخصوص محاز بقراين 
الآأخمر اللام نستعمل للا ستغراق؛ ولبعض الجنسء وللمعهود 
فم تختص بالعموم ٠‏ 
قلنا : بالقرينة اذوجود المعهو د قرينة تصرفها اليه والا فالى 
الججبس. ثم هى:ستغرق المعهود اذاصرفت هى اليه. فكذا الج ساذا 
صرفت اليه وحينئذ استمالما فى بعض الس محازكا ستعرالها فى 
بعض المعبود محاز لقرينة ٠‏ وجواب الآآخر حصل بما سبق 
الآ “خريحسنماعندىر جل يل رجلان مخلاف ماعندىمن رجل٠‏ 
قلشا : الننى اذاوقع على التكرة اقتضى ننى ما هيتها وهى 
لانن الا باتتقاء جميم أفرادهاوهذا قاطع فوجب تاو يلمادكرت 
على أن قوله بل رجلاث قرينة أنه لم يرد نفى اماهية بل[ ثبات 


ما أتبنها ٠‏ 


١١0 


هنا مسائل 


الأولى : اقل الجع 'ثلائة , وحكى عن المالكية وابن داود 

وبعض الشافعية والنحاة أنه اثنان . 
لعا : إجماع اهل الاغة على الفرق بين المع والتثنية فى التكل 
والتصنيف, وعسدم نمت أحدما و تاكيده بالا خر, تحورجال 
اثنان أورجلان ثثلاثة أو الرجال كلا ما أو الرجلان 5 وصعة 

ليس الرجلان رجالا وبالمكس ٠‏ 
قالوا : (هذان خصمان اختصموا) ( وان طائفتان من المؤمنين 
اقتلوا) (نبوءالخصم | اذتسوروا) وكان اثنين( (إنتتوباالىالله. فقدصنت 
قلوبكا) وححبالاً م الى السدس باخوين, وها فى ال“ية بلفظ لجع 

ألاثنان فافو قهرا جماعة ومعنى لجع حاصل فى التثدية وهو الفم . 
وأجيب : بان الخصم والطائفة يقعان على القليل والحكثير 
أو جمع ضمير الطا تفتين باعتدار أفراده (وقاو بكا) نثنية معنوية 
فرارا من اجماع تثنيتين فى كلة وأحدة م واولا الاجماع لاعتير 
فى ححب الام ثلائة كذهب ان عباسء ولما قال لان ليس 
الأأخوان إخغوة فى لسسان قومك» احتج بالاجاع وما منع 
٠6,‏ 


والاثنان جاعةفى حصولالفضيلة حم لالفظا اذ الثارع بين الا حكام 
لا اللنات, والآ”خر قياس ف اللغة او طرد للاشتقاق وها ممنوعان. 
الثائية : الاعتبار فها ورد على سبسب خاص بسمومه خلافا 
للا لكية و بعض الشافمية ١ ٠‏ 
لعا : المحة فى لفظ الشارع لاسببه» وأ صكثرا حكام الشرع 
المامه وردت لاسباب خاصة حكالظبار فى أوس ابن الصامت 
واللمان فى شأن هلال ابن اميه . 
قالوا : لولا اختصاص الحم بالسبب لجاز اخراجه با لتخصيص 
ولما نقله الراوى لعدم فابدته. ولما أخربيان الحم الى وقوعه 
ولاأنه جواب سوال فتحب مطا يقته له ٠‏ 
قلدا : السببأخص بالحم منغيرهفلايازم جواز تخصيصه وفائدة 
تقل السبب بيسأن اخصيته با .ومع ر فة تار يخه. جم فة تاريخه و نوسعة 
عم الشريسة. والتأمى بوقائع السلف. وتاثير تقل شبهة فى وقوع مثل 
هذا الحلاف'وهورحمةو اسعة.وتخفيف. الىغير ذلك.وتاخير بيان 
الحم الى وقوع السببمن متعلقات الم الأزلى فلا يلل » 
كتخصيص وقت امحاد العالم به والا انتقض بالا حكام الابتدائية 


المالية عر أسياب لما اختصت بوقت دون ما قبله وبعده ٠‏ 


حل 


والواجب تناول الجواب محل السؤال والسبب لا المطا بقة 
المدعاة. إذ لايبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب هيد 
الحكمفى المستقبل او تقريره هك اذا قيل زنا أو سرق فلان» فقال 
من زنا .فأرجموه . ومن سرق فاقطموم . ا 

الثالثة : تحو نعى رسول اله كلد عن الزاببة 
وقفى بالشفمة يسم.خلائًا لقوم . 

لما : إجماع الصحا بة وغيرم من السلف على العسلكف الوقائم 
بعموم مثله أمراً ونيا وترخيصا. وم أهل اللئة ٠‏ 

قالوا: قضابا أعيان فلا تعم »ثم يحتمل أنه خاص فوم الراوى 
والححة فى المروى لا فى لفظ الجاكى . 

قلنأ : فضايا الأعيان تعم بها ذكرناء ويحسكى على الواحد 
والاأصل عدم الومم. والححة فى عموم اللفظ كا سبق . ولااحتال 
للاجماع المذّكور. ولمدم أصالته . 

الرابعة : خطاب الناس والمؤمنين والامة والمكلفين ,تناول 
العبد لا نه منهم ٠‏ وخروجه عن بعض الا أحكام لعارض كالمريض 
والمسافر والحاايض. و يدخل النساء فى خطاب الناس. ومالا خصص 
لاأحد القبيلين فيه كادوات الشرط دون ما مخص غيره نكالرجال 
والذكور. اما تحو اللهين ( وكلوا واشربوا ) فلا يدخلن فيه 
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عند الى الخطاب والأكثرين خلاقًا القاضى و بن داود و بعض الحنفية 
ذآن أرادوا بدليل خارج او قرينة فاتفاق. وإلافالحق الأول ٠‏ 

لدا : القطم باختصاص المذّكرين بهذه الصيغ لغةء وقول 
أم سامةء يارسول الله ما بال الرجال ذكروا ولم يذحكر 
النساءء قنز لان المسامينوالملمات ففهمتعدم دخو هنف لفظ المومنين 
وهىمر-_أهل اللغة وإلا لماسألت ولكان والمسامات وتحوه تكرارا ٠‏ 

قالوا : متى اجتمما غلب المذحكر. ولوأوصى ارجال ونساء» ثم 
قال» أو صيت لمم دخلن؛ وأصكثر خطاب الله نعالى القبيليين 
بالصيغ المذحورة: ٠‏ 

فلها : بقرانين لشرف الذكورية والا ئيصاء الاول ٠‏ 

الماسة : العام بسد التخصيص حجة خلاف لالى ثور 
وعيى ابث أبأن ٠‏ 

لعا : إجماع الصحابة على القسك بالعمومات وأحكثرها 
مخصوص ٠‏ واستصحاب حال كو نه ححة ٠‏ 

قالوا : ضار مستعملا فى غير ما وضع لدفهو بحاز. نم هومتردد بين 
الباتى » وأقل المع وما بينهما. ولا مخصص فالتخصيص حم ٠‏ 

قلنا : لا حاز إذ العام فى تقدير الفاظ مطا بقة لافراد مدلوله 
فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص مسن المنى فالباقى منها 
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ومن المدلولمتطا بقان تقديراً فلا استعمال فى غير الموضوعفلايجاز. 

قلوا : البحث لفظى لنوى - 

قلدأ : بل حكى :نقلى » والا فعمن نقل من العرب أم فىأى 
دواوين اللغة هو. ثم دعوا ك لجاز محازء والاالحقيقة المجازفى 
المفردات الشخصية > وف المركبات الاسنادية خلاف سبق لافى 
العامةوالموع. وهوحقيقة عند القامى وأحاب الشافى. محازيكل 
حالعند قوم» وقيل[ن خص ينفصل لا متصلء لنا ما سبق ٠‏ 

السادسة : الخطاب العام ,تناولمن صدر منه: 
وقال ابو المطاب الا فى الأ مر اذ الانسان لايستدعى من نفسهولا 
ستعلىعليها. ومنعه قوم مطلقًا. بدليل ( الله خالق كل فى ٠)‏ 

سا : المتبع عموم الافظ » وهو يتناوله * ولو قال لغلامه من 
رأث أو دخل دارى فأعطه درها فرآه فأعطاه عد ممتثلا والاعد 
عاصيا . أما مع القرينة نحو فأهنه أو اضربه فلا لامها خصص 
ويحب 0 وَالممل بهفى الال فى اسافرلين ره 
أبو بحكر والقاى ٠‏ 

والتانىحتى نبحث فلا تحد مخصصًا اختاره اواططاب 


والثافية كالمذهبين ٠‏ 
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ا 8 قولان احدها كا لأول 4 والثانلى انه أن مع 

من البى مياه علرطريق د نعلم الح فكذلك» ومن غيره فلا . 
ل بأن لا خصص ٠‏ أو تكنى غلبة 
الظطن بعدمه فيه خلاف ٠‏ 

لنا : وجب اعتقاد عمومه فى الزمان حتى يظهر الناسخ » 
فُكذا فى الاعيان حتى يظهر الخصص . ولا نه لو اعتير فى العام عدم 
الخصص لاعتير فى الحقيقة عه الجاز. مجامع الاأحتمال فيهما 
ولا نالا صل عدم التخصيص فيستصحب ٠‏ 

قالوا : شرط العمل بالعام عدم المخصص وشرط الم بالمدم 
الطلب» ولأن وحودم محتمل فالعمل بالعموماذن خطاء 7 
العموم إلى أن ببق واحد جايزء وقيل حتى ببق اقل المع * 

لنا : التخصيص نا يم ا مخصص. والماممتناولو متضمن لمواحد ٠‏ 

قالوا : ليس يعام. 

قلا : لا شترط 


اميل 


حك م سم 


اللفظ الدال على شى بعينه . 

والتخصيص :بياث الراد باللفظ .أو بيان ان بعض مدلول 
اللفظغيرمراد الحم .وهو جايز بد ليل (خالق لكل شى») (تدم ركل شى). 

والخصص هو المتكل » باعخاص وموجده . 

واستمياله فى الدليل امخصص محان . 

وانخصصات عة ٠‏ 

الاول ٠‏ اهمس كخروجالسماءو الارض من (تدمركل شىء) حسا . 

الثانى ٠‏ المقل وبه خص من لا يفهممن عموم النص نحو ( ولله 
على الناس حج البيت ) 

وواخوب الخو الخصص. وحة تناول العام حل التخصيص ممنو ع. 

الثالث : الاجباع لقطعيته.واحهال العام وهودليل ندر مخصص. 

الرابع :النس( كتخصيص لاقطع الافير إيعودينار) لعموم (السارق 
والسارقه) (ولا زكاة فهادون خمسةاو سق) لعموم ( هما سقتالساء 
المشر ) وسوآ كان العام كتا با أو سنة متقدما او متا خرا لقوة 
الخاص وهو قول الشافعية . وعن أحمد يقدم المتاخر خاصًً كان 


٠١و‎ 


أو عاما وهو قول المذفية ‏ لقول ابن عباسكناناً خذ بالا ُحدث 
فالا حدث ولان العام 55 حادصور اخخاصة لجايز أن يرفع انخاص ٠‏ 

ولنا : أنفى تقديم الخاص عملا بكلمما بخلاف العكس 
فكان أولى. فان جهل التاريخ فكذلك عند:ا. ومتعارضان عند 
الحنفية لاحتال تاخر العام و نسخه الخاص » وقال بعض الشافعية 
لا بخص عموم السنة ب! لكتاب» وخرجه ابنحامد قولا لنا لأ نها 
مبينة له فلو خصها لبينها فيتناقص ٠‏ 

ولنا : أن ما تبينه منه لا يبينها وبالمكس » أو يبن كل 
مئها الأأخر باعتبار جبتين » فلا تتاقص * وقال بعض المتكلبين 
لابخص عموم الكتاب يخبر الواحد لضفه عنه» وقال عيسى بن أ بان 
بمخصص الخصصدون غيره . بآ على قوله الث الخصص محاز 
فيضعف. وحك عن الى حنيفة ٠‏ ونوقف بعضهم “إذ الكتاب قطعى 
السند واخبر قطمى الدلالة فيتعادلان ٠‏ ش 

لنا : إرادة الخا ضأغلبمن ارادةعمو العام فقدملذ لك» وانها 
تخصيص الضخابة (واحل كم ماؤزاء ذا 4 ١‏ بلاتتكم المزأةعلى ' 
عمتها أو خالتها ) وآئة'الميزاث' (بلابرث المنل الكافر: والكافرال) 
(ولاإرث لقاتل ) (وتحن معاشر الا نبياء لا نورث) وعنوم الوصية 
( بلاوصيةلوارث) (وحتى تتكحزوجًا غيره )( بحتى يذوق.عسيلتك) 

اللا 


مشارعين إلى ذلكمنغير طلب تاريخ . 
ودعوىالواقفيةالتمادلء ممنوع يمادكر نا. والا لتوقفالصحابة . 
الخامس : المفهوم لأأنه دلي لكا لنص كتخصيص 8 فى أربعين 

هأة شاة 4 يمفهوم ط فى سا ئمة الغنم الركاة © . 
السادس : فمله مَك كتخصيص إلا تقر بوهن حتى يطورن © 

مباشرته الحايض دون الفرج متزرة. ويمسكن منعه ملا للقريان 

على نفس الوطى كناية . وخصص قوم عمموم ف الزائية والزاتى» 

فأجلدوا © بتركه ج لد ما عز - 
السابع : تقريره يبع على خلاف العموم مع قدرته على المنع 

لانه كصريح اذنه ٠‏ إذ لاتجوز له الاقرار على الخطاء لعصمته . 
الثامن : قول الصحابى إن جءل حجة كالقياس وأولى . 
التاسع : قياس نصخاص مقدم على عموم نص آأخر عند الى 

بحكر والقاضى ٠‏ وهو قول الشافى وجماعة من الفقباء وال شكلبين 

خلاقًاً لاأبى اسحق ابن شا قلا بعض الفقباء ٠‏ 
إجتج : الأول حم القياس حك أصله تفص العام . 
الثالى ٠‏ النص اصل قلا يقدم القياس الذى هو فرع عليه 

ولان العام يفيد من الظن أكثر من القياس » ولاان معاذا قدم 

السنة على القياس » وقيل مخص يحلى القباس ذون خفيه لقوتهوهو 
١)‏ 


أولى ثم اللى قياس العله ؛ وقيل ما يظهر فيه المنى نحو (لا يقضى 
القاضى وهو عضبان ٠)‏ 
واللنى : قياس الشبه » وقال عيسى مخص با لقياس ا خصوص 


دون غيره * وحكى عن الى حنيفة كاسبق ٠‏ 
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إذا تعارض عمومان من كل وجه متنا قدم |صحها سند . فان 
استويا فيه قدم ما عضده دليل خارج: فان فقد فلمتأخر ناسخ. فان 
جه التاريخ توقف على مرجح . ويجب المع بينهاان أمكن بتقدع 
أخصهما أو حمله على تاو بل صميح. ذان كان "كل منهما عام من وجه 
خاصًا من وجه نحو (من نامعن صلاةأو نسيها فليصلها إذا ذكرها) 
مع (الاصلاة بدالعصر) ذا لا ول خاص ف الفائنة عامفى الوقتوالثاتى 
عكىه. ونحو (من بدلد ينهفاقتلوه)مع (نبيمتعن قت لالساء) تعادلا 
وطلب المرجح. ويجوز تعارض عمومين من غيرمر جح خلامًا لقوم ٠‏ 


أ لاستثناء 


إخراج بعض الملة بالا أوما قام مقامها وهو غير وسوى 
وعداو ليس ولا يكون وحاثى وخلاء وقيل قول متصل ذوصيغة 
لوقو ال للد ور وات اد بالقول الاول وهذا١‏ قول من 
يزعم أن التعريف بالاخراج تناقض وليس 1 

والاستثناء يجب ا تصاله ويتطرق الى النص لاف التتخصيص 
بفيره فيهما٠‏ ويفارق السخق الاتصال ٠‏ وفى رفع بعض حكالنص ٠‏ 
وفى منع معنى دخول المستثتى على تعريقه الثالى . 

ويشرط للاستثناء الاتصال المتاد كسام ر اتاج . خسلافا لابن 
عباس وأجازه عطاء والحمن ما داوق الجلس, ,وأو مأ اليه أحمد فى 
الأستشناء فى الهين. وأن لا 2 نس المستثنى منه خلافا 
لبعض الشافعية ومالك وإلى حديفة و بعض التكبين . 

نا : الاستثناء إما [خراج ما نناوله او ما يصلح أن يتناوله 
المستثنى منه وأحد الجنسين لا يصلح أن يتناول الآخر ٠‏ 

قالوا : وقع فى القرآن واللغة كثيراً . 

قلنا : يتعين حمله على لجاز والاتساع لان ما ذكرناء قاطع 
وجواز استثناء أحد النقدين من الآ خر عند بعضهم استحدان 

لحل 


وأن لايكون مستفرقا اجماعا. وفى الآكثروالنصدف خلاف. واقتصر 
قوم على الأقل وهو الصحيح من مذهينا ٠‏ 

واذاتعقب الاستضناء جملا حو (و الذي نيرمونالحصنات) الى قوله تعالى 
© الاالذين نابوا > وكقوله مَككيةٍ 9 لا رومن الرجل فى سلطا نه 

ولايحلس على تكر متها لاباذنه6© عاد ال الكل عند تاوعند الشافعية ٠‏ 

والى الاخيرة عند الحفية. وتوقف المرتضى توققًا اشتراكيا . 
والقاضى ابو بحكر توقمًا تعارضيا - 

لنا : العاف يوجب الحاد الجل معنى فعاد إلى الكل 
لواتحدت لفاولا ن تكرير الامتشناء عقيب كل جملة عب قبيح باتفاق 
اهل اللئة. فقتضى الفصاحة العود الى الككل؛ ولان الشرط يمودالى 
الكل نحو نسا فى طوالق وعبيدى أحرار ا نكلتز يداقكذ|الاستشناء 
مجامع افتقار هما الى متعلق + ولهذا يسمى التعليق بمثيئة الله تعالى 
استثناءء لا بقالرتبة الشرط التقديم مخلاف الا مستغناءء لا نا نقول 
عفلالا لئة. ثم الكلام فيا إذا تأخر ولافر قم ثمياز مكأن يتعلق 
با لاولى فقط مطلفًا أو اذا تقدم وهو باطل . 

قلوا : تقاصلت الل بالعطف أغبه الفصل بكلام اجنى 
وتعلق الا مستثناء» ضرورىفاندفع بمادكر ناه. والمرجحالقر بكاعيال 
ا قر بالعاملين وعودهالى الكل مشكوك فلايرفع العمومالمتيقن. 

ند 


وأجيب : بأنا تبينا أن العطف بوا والمع يوجب امحاداً 
معنويا وهو المتّبردون التفاصل اللفظى. وتعلق الاستلناء ها قبله 
لصلاحبته له لاضرورة. وإعسمال أقرب العاملين بصرى معارض 
بعكسه عند الكوفيين. وتيقن العموم قبل تهمام الكلام ممنوع » 
وإما يم بالاستةاء ٠‏ 

المرتفى : استعمل فى اللئة عايداً الى الكل . والى البعض » 
والا صل فى الاستمال المقيقة - وقياس على الحال والظرفين ٠‏ 

القاضى . تمارضت الادله فيطلب المرجج الخارجى . 

الشرط # . ما توقف عليه نائير المؤؤثر على غير جبة المببية 
فيساوى ما سبق عندالكلام عليه وهومن الخصصا تكلا ستشناء » 
وتائيره اذا دخل على السبب فى تاخير حكه حتى جد لا فى منع 
السببية خلان للحنقية - وتحوه الناية . نحو ف حتى يطهرن © حنى 
تنحكم زوجا غيره © ٠‏ 

طالمطلق 4 . ما تناول واحداً غيرمعين باعتبار حقيقة شاملة 
سه نحو طإفتحرير رقبة © (ولا تكاح إلا يولى) ٠‏ 


مع- همه بلبل ددا 


+( والقيد * 
ما تناول معي أو موصوفا بزائد على حقيقة جدسه نحو 

( شهرين متنا بمين ) » وقد سبق أن الدالعلى الماهية من حيث هى 
هى فقط مطلق » فالمقيد بقا بله والمعالى متقار بة » وتتفاوت مراتبه 
باعتبار قلة القيود وكثرتها » وقد تمان فى لفظ واحد بالجهتين 
(كرقبة مؤمئة ) قيدت من حيشالدين واطلقتمن حيث ما سواء 
ويقالفمل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفا عيله من 
ظرف » ونحوه وعدمه ٠‏ 

ويحملالمطلق على المقيد اذا اتمدا جاو حك نحو( لا نكاح الا 
بولموشهود) مع الاولى مرشد وشاهدىعدل خلاظة لا أى حديفة . 

لنا ٠‏ إعالما وإلناؤهما أو أحدها متنع وترجمح بلا مرجح 
فتمين الحم بينهما ما ذكرنا - 

قال : الزيادة على النص نسخء وكلام الحكيم ,يحم ل على [طلاقه 
ولا أنه من باب مفهوم الصفة وليس بححة عندنا ٠‏ 

قلنا : الول » ونصيته على ارادة المطلق ممنوءان ٠‏ 
والثانى»معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمم بين ضدين ٠‏ ولاالترجيح 
بلا مرجح٠‏ ويالى جوا ب الثالث ٠‏ 
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وان اتحد | كا لا سبيًا كرخية مومنة فى كفارة القتل ورقبة 
مطلقةق الغنهار مككذ الك عند القاغى» والمالكية . و بعض الشافمية 
وخالف بمضهم وأكتر المنفية . وأبو اأسحق ابن شا قلا ٠‏ 

وقال أبو الخطاب ٠‏ ان عفده قياس مل عليه كتخصيص 
العام بالقياس والا فلا ولمله أولى ٠‏ 

النانى : لعل اطلاق الشارع وتقبيده لتفاوت الحكين فى الرنبة 
عنده قتسويتنا بينهها عكس مقصوده ٠‏ 

المثبت ٠‏ عادة العرب الاطلاق فى موضع والتقبيد فى آخر ٠‏ 

وقد عل فى الشرع بناه قواعده بسضها على بعض من تخصيص 
العام وتبيين امحمل فكذاها هنا ٠‏ 

ولاأنه قد قيد ( استشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( بأشهدوا 
ذوى عدل متكر ) فان اختلف الحم فلا جل كتقبيد الصوم 
بالتتاع «ؤاطلاق الاطعام اذ شرط الالحاق اتحاده ٠ومقى‏ اجتمع 
مطاق . ومقيدان متضادان حمل على أشبههيا به. 


© © © © © © 


١6 


لغة ما جعل جمإة واحدة لاينفرد بعض أحادها عن بعمض 

واصطلاحا الافظ المترددبين محتملين فصاعدا على اللواء ٠‏ 
وقيلمالايفهم منه عندالاطلاق معنى. قلت معينو إلا بطل بالمشترك 
فانه يفهم منه معنى غير معنين ٠‏ وهو اما فى المفرد كا لعين والقرؤٌ 
والجون والثفق فى الامعاء * وعسعس. وبات فى الأقعال وتردد 
الواو بين العطف والابنداء فى نحو (والراسذون) ومن بين ابتداء 
الناية والتبعيض فىآيةالتودم فى المروف أو المركب كتردد الذى 
بيده عقدة التكاح بين الولى والزوج ٠‏ وقد بقع من جبة التصريف 
مكالختار والمتآل لافاعل والمفمول وحكه التوقف على البيان 
الخارجى. وقد ادعى الاجمال فىأمور وليست كذ لك . ومنها نحو 
( حرمت عليكم الميتة ) أى أ كباء وأمهاتحك أى وطبهن عند 
إلى الخطابو بعض الشافمية خلانا للقاضى والكرخى . 

لنا: المجكم. المماف الى العين يتصرف لغة وعرفا الى 
ما أعدت له وهو ماذكرنا ٠‏ 
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قالوا : الحرم فمل يتعلق بالعين لانفسها والافعال متساوية ٠‏ 

قلشا : منوع بل الترجيح عرى؟ ذكر » وكذا أحل الله 
البيع وحرم ألزبا » تحمل عند القاضى لتردد اأربا بين مسمديه » 
اللفوى والشرعى . 

ومنها قوله كله (لاصلاة الابطوور) (لاصيام من لمبيتالصيام 
من الايل ) وهوجمل عندالمنفيةء قيل لتردده بين اللغوىوالشرعى» 
وقيل لان مله على ننى الصورة باطل فتعين حمله على نفى المحكم 
وال حتكام متساوية ٠.‏ 

ولما ٠.‏ أن الموضوعات الشرعية غلبت فى كلام الشارع فاللنوية 
بالنسبة اليبا محاز وايضا اشتهر عر نى الشىء لاتفاء فائدته نحو 
لا عل إلاما نفع , ولا بلد [لاسلطان . فيحمل هنا على أفىالصحة 
لاتنماء القايدة » وكذا الكلام فى لا عمل الابنية ٠‏ 

ومنها قوله لَه (رفمعن أمتى الخطاءوالنسيانومااستكرهواعليه) 
أىرفع ححكمه إذ مله على رفع حقيقته ستلزم مكذب ابر 
لوقوعها من الناس كثيرا ٠‏ 

ثم قيل رفع الاثم خاصة دون الضان والقضاء اذ ليس صيغة 

١1ا/‎ 


عوم فيعمكل حك وأفسده أبواططاب أنه يبطل فائدة تخصيص 
الامة به اذ النامى ونحوه غير مكلف أصلا فى جميع الثرايم ٠‏ 

قلت . فسلى هذا حيث لم القضاء أو الفهان بسض من 
ذكر صكنامى الصلاة يقضيها والمحكره على القثل بقتل © أو 
يضمن يكون لديل خارج . 


ل ب 
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ألمبين 


مها 


١ 
١ 


يقابل المجمل ٠‏ 
أما البيان فقيل الدليل وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر 
فيه الى مطلوب خبرى . 
وقيل ما دل علىالمراد ممالا يستقل بنفسه فى الدلالة. وها تعرريف 
للمبين الجازى لا للبيان. فقيل إيضاحالمشكل فوردالبيان الابتدا فى 
فآن زيد بالفمل أوالقوة زال. و صل البيان بالقولوالفعلكالكتا بة 
والاشارة تحوالشبر هكذا وهكذا وهكذا » ونحو صلوا. وخذوا 
وبالاقرار على الفعل » وكل مقيد من الشرع بيان > والبيان الفلى 
اقوى من القوم ونين الشىء بأضعف منهكالقران بالا حاد جايز » 
و ناخيرالبيانعنو قت الحاجةمتنع إلاعلى تكليف الحال» وعن وقت 
الطاب الى و قنها جائّر عند القاضى وابن حامد وأ كثر الثافمية 
وبعض المنفيه ؛ ومنعه |بو بكر عبد العزيز والقيمى » والظاهرية 
الم لجنة : 
لنا :( أحكت آي تهممفصلت )(ثمإن علينابيانه ) ونم للتراخى 
وأخر بيان بقرة بنى اسرا ثيل » وأن ابن نوح ليس من أهله » 
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وأخر النى مط بيان ذوى القربى وآتو الركاة. ولله على الناس » 
وبين جيربل اقيمو الصلاة بقعله فى اليومين كل ذلك متأخر » 
ولان النسخ بيان زمنى وهو متأخر فكذا هذا . 

قالوا : الطاب با لايفهم عبث > وتجهيل فى الحال كخاطبة 
العربى بالعحمية وعكسه وايجاب الصلاة بايحد هوز. وكارادة البقر 
من قوله فى خمس من الابل شأة . 

قلعا : باطل بالمنشا به لا تفهم حقيقته » وليس مهيلا ولاعبنا 
فان منع فقد بناء » 

ذان قيل فايدته الانقياد الايعالى . 

قلدا : وهذا الانقياد التكليق وايحاب الصلاة والركاة » وقطع 
السارق ونحوها فيد ماهيات الاحكام وتفصلعتد العمل مخلاف 
ما ذكرت فانه لا فيد شيئًا ٠‏ 


نل 


خاتهة 


خوى اللفظ ما افده لامن صينته ويسمى إشارة وإعاءاً » 
ونا وتنفاوت مرا:به ٠‏ وهو على أضرب ٠‏ 
الاول : المقنفى وهو المضمر الفرورى لصدق المتكلم نحو 
لاعمل الابنية أى صحيح - أو لوجود الحكم شرعاً نحو أو على سفر 
فمدة ٠‏ أى نأفطر وأعتق عبدك عنى فى اقتصائه ملك القايل له 
أوعقلا نحو حرمت عليكم أمهاتكم فى اظبار الوطىئ واسأل القرية 
فى اظمار الا هل ٠‏ 
الضرب الثاتى : تعايل الحم ها اقترن به من الوصف اأناسب 
نحو والسارق والسارقةفاقطموا. الزايئة والزاتى فاجلدوا أىللسرقة 
والز". ان الابوار لنى نعيم وان الف< ز لنى جحم . أى للبروالفحور 
ميل المقلاءالى أ كرم العلباء وأحن الجهال ونفورمم من عكسه . 
الشرب الثالث : فهم المحكم فى غير محل النطق بطريق 
الاولى وهو مفهوم الموافقة كفهم "حرم الضرب من تحريم التأفيف 
بقوله تعالى ( فلا تقل لما أف ) وشرطه فهم المعنى فى محل النطق 
لفن 


كا لتمظيم فى الآية والا فيجوز أن يقول السلطان عن منازع 
له اقتلوا هذا » ولا تصفعوه وهو قياس عند ابى الحسن الخرزى 
وبعض الثافعية خلاها لبعضهم» والقاضى والمنفية ٠‏ 
لنا : الحاق المسكوت عنه بالمنطوق فى الحَكم لاشترا كبا 
فالمقتضىوهو القياس كقياس الجورع ونحوه فى المنع من الحكم على 
النضبمنعه,| كال الفكرة, والزمتعىالسمنفى''تنجيسن بمجامع السراية . 
قالوا : قاطع سبق الى الفيم بلا تأمل - 
قلنأ . قياس جلى ونحوه ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى 
إذ الكفر فسق وزيادة؛ وقتل الخطاء موجب للكفارة فالعمد أولى 
لكنه ايس بقاطم لجواز تحرى الكافر العدالة فى دينة. بحلاف 
الفاسق, واختصاص العمد يمسقط مناس بكالغموس . 
وقول الشافعى اذا جاز السلم مؤجلا خالا أجوز لبعده من الغرر 
رد بان الغرر ما نع احتمل ف المؤجل والمكم لاشبت لاتتفاءما نعه 
بل لوجود مفتضيه وهو الارتفاق بالا أجل وقد اتن فى الال ٠‏ 
الغرب الرابع : دلالة تخصيصص غىء بحكم يدل على ثفيه 
عما عداه وثم مفهوم اغا لفة نحو . ( ومن قتلدمتكم منمدا) 
(منفتياتكم المؤمنات (١)‏ ومن لم يستطع متكم طولا) (فسائمة الم 
إلذكاة) وهو حجة الا عند الى حنفية ٠‏ وبعض المكلبين . 


يفن 


لنا : تخصيص أحدمامع استواها عى. إذ هو عدول عن 
الأخصزو ترجبح منغير مرجح . وا بطال لفائدة التخصيص . ٠‏ 

قالوا . فاته توسمة مخارى الاجنهاد لنيل فضيلته ونا كيد 
2 الخصوص بالذكر لشدة مناسبته او سببيته أو وقوع السؤال 
عنه. أو احتياطا له لثلا يخرجه بعض الجتهدين عن السك ونحوه 
ولامختص با ذكرتم . 

قلنا جءل ما ذكرناه من جملة فوائئ ده تكثيراً لما أولى 
وايضاإجاع الفصحاءوالمقلاءعلى فهم مادكرناه كقول الى ذر مابال 
الكلب الاسود من الا حمر من الا صفر » وقول يعلى ابن أمية 
مالنا نقصر » وقد أمنا ووافقهعمر. وقوله ييه فى جواب السوال 
عما يلبس الحرم من الثياب ( لاللبس القميص ولا السراويلات 
ولا البرانس) يدل عليه والالما كان جوابا.ولو قال قائل الييودى 
أوالنصرانى . اذا نام غمض عينيه . واذا أكل حرك كيه لخر 
كلعاقل منه وضحك عليه. وكذا لو قال قَائْل الثافعية أو الحنا بلة 
فضلا. أو عااء . أو زهاد . لاغتاض من سمع ذلك من الحنفقية 
وحكذا بالمحكس . وما ذاك الا لدلالة التخصيص اللفظى على 


ينك 


قلق : لو دل لدل زيد عام . وتمد رسول اله وح على تق 


الم والرسالة عن غيرها * 

قلنا ٠‏ مقهوم اللقب وفى كونه ححة خلاف, ذآن سل فلدلالة 
العقل والمس على عدم اختصاصه ١ ٠‏ 

قالوا . لو دل لا حسن الالمستفهام بحو من ضر بك عامداً 
فأضر بهفيقولةا رك ضير بنى مخطيئا 

قلنا . لعدم نصوصيتهو قطعيته,كالعام نحو أ كرم الرجالفيقول 
وزيداً أيضًا لالعدم افادته التخصيص . 

قالوا ٠‏ مسكوت عنه ولا دليل فى السكوت  ٠‏ 

قلنا ٠‏ البحكوت فيه والنطق فى قسيمه تعاضدا على افادة 
ماذكرنا .وقد فيد المركب ما لا تفيد مفرداته ٠‏ 

نم ها هنا صورا تكروها با على أنها من قبيل المفهوم ٠‏ 

احداها نحو لاعا لمالا ز بد ٠‏ 

قالوا . هو سكوت عن المستثتى لاإثبات الع له ٠.‏ وهذء 
مسئلة الاستثناء . من النتى إثيات والعادة دكرها فى الاستفناء ٠‏ 
وعمدتهم أن المستنى . غير محكوم عليه بنى ولا إثبات ٠‏ 

ولنا ٠‏ الاجماع على افادة لا اله آلا الله إثبات الا لهية لله . 

وفيه نطر» والممتمد أن الالستثناء . والمستثتى منه إما فى تقدير 

عن 


جملتين او جملة واحدة . والاول يستازم الانيات فى المستنتى اذ الجملة 
الث نية [مانا فيه فهو نطويل بغي فاريده او مثبتة وهو المطاوب والثاتى 
هنع الواسطلة اذ بعض الجن لايكون نالا عن حك ثم تصور الواسطة 
فى الكلام مع استلزامه التركيب الاسنادى الافادى محال فأما 
(لاصلاة الا بطهور) ونحوه فهو من باب اتتفاء الثى" لاتتفاء خرطه ٠‏ 

النائية : ([نما الولاء لمن اعتق) يفيد الحصراى حصر المبتداء فى 
لخي فى الجلة الاأبعية والفمل فى الفاعل فى الفطية عند قوم لاما 
لمنكرى المفيوم وهو اولى - 

الأولون : إدث للائبات وما للنق فأفادا محتمعين ما افادا 
منفردين وهو اثيات المدكور ونى ما عداه * ولفهم ابن عباس ذلك 
من ( ها الريا فى السيئة ) وهو عرى قصيح . 

والجواب : أن(ما)ها أقسام كنيرة فتحصيص هذه بالنافية منها 
مم" ثم إن ما هذه هى الداخلة على إن وأو ابا كافة فلو كانت 
نافية لا فد قو لأمر القيس ٠‏ ولكن) أسعى لمجد مؤثل . نف طلب الجد 
وهومنا قض لا قبله و,مده .ولا تحدتكيفية المستدركوالمستدر كمه 
بلكنا نحو ما قام زيد لكا عبرو قائم وهو باطل اتفافاء ولان 
النحاة قالوا دخلت ماعلى إن كا دخات إن على ما فى نجو ما إن مفاتحه 


ارك 


مقاصة.فا لظاهر اتجادها ار فية , سلمنا لكن قو امع افاداجتمعين ماأ فادا 
منفردين.منقوض بلولاوفهم بن عباس ذلك لعلهاد ليل خارج من قياس» 
ونحوه على أن حديثه مرسل فلمل وها دخ له ومع تمارض الأ دلة 
فلتكن للقدر المشترك » وهو تاكيد الح المذّكور لا لنفيه عاعداء . 

النالشة : نمو فوله موه( الشفعة فيا لم يقسم ) ( وتحريهها التكبير 
وتحليلها التسلم)وأصله أن المفرد الحلى با للام يقتغى الاستغراق أم لا » 
ونحريهها وتحليلها مضاف الى ضمير عايد الى الصلاة وفيها اللام 
فا لكلام هناكذ لك » وقيل لأن الحكوم به يحب أن يكون مساويا 
للمحكوم عليه أو أعم منه لا أخص فلوكان التسليم اخص من تحليل 
الصلاة رج عن موضوع اللغة ٠.‏ 

أما : درجاب دليل امطاب فست ٠‏ 

الأولى : مد احم الغا بة حت أو الى نحو( حنى نكم زوجًا غيره) رماوا 

الصيام إلى الليل) فيفيدان حك ما بعد الفاية مخلاف ما قبلها بدليل 
عدم حمن الاستفهام نحو فان لكت أواخاء الليل ء وقالوا م 
ما بمدهاحكم ما قبل ابتدايها لأأ نه مسكوت عنه » 

النانية : تعليق السك على شرط نحو ( فان حكن اولات مل 
فأتفقوا) يفيدا تتفاء الاتفاق عند أ تتفاء لحل »وا ككره قوماذ تعليقه بشرط 
لا يمنع تعليقه بشرطين؛ ورد يأنالا"ص ل عدم الثانى إفاذا ثب تاعتبرناه . 

أن 


الثالثة : تمقيب ذكر الاأسم العام بصيفة خاصةفى معرض 
الاأستدلال نحو( فى النم السايمة الركاة )(ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته 
لجاع )نحو( الاأ.يم احى بنفسها من وليه والبكر تستأذن) ححة طن 
أفايدة التخصيص والتقيم . 

الرابعة : تخصيص حكم وصفغير قار بالحكم نحو (الثيب أحق 
بنفسهأ حجة وحو قول | كثر الشافعي ةكذ لك خلافا للتميمى » وأكثر 
التقهاء والمتكلمين لا حال النفلة عن غير لوصف الم كور 
مخلاف ما قبله. 

اغامسة : تخصيص نوع بحم نحو (لاتحرم المصة ولاللصتان) 
و( ليس الوضوء من القطرة والقطرتين) ,يدل على خا لفة مافوقه له » 
وبه قالما لك وأ بو داودو بعض الشافميه خلاقالا' كثرم ولالى حنيقه. 

السادسة : تخصيض اسم بحكم واعفلاف »كالذى قبلهء وأنكره 
الاكثرون مشتقًا كان أو عير مشتق والالمئع التنصيض على الاعيان 
الستة جريلن الربائي غيرها والله اعر ٠‏ 


سس 
لبتي 


١1 


| لسسم الا ماح 0 


لفلة العزم والاتفاق 8 
واصطلاحا اتفاق حتهدى العصر من هذه الأمة على أمر دنى 
وانكر قوم جوازه » وهو ضرورى فائكار, عناد » ثم الرقفوع 
إستلزمه كا لاجماع على الصاوات لجس > واركان الإسلام » ثم هم 
وجود العقول »و نصب الاأدلة ٠‏ ووعيد الشرع الباعث على البحث 
وال جتهاد » وقله الجتهدين بالسبة إلى الاأمة كيف يتن والختلاف 
القرائتح عقلى مخلاف الختلاف الدواعى الشبوانية أذ هو طبيعى » 
والفرق بينهما جلى > 
وقيل إنا بكم بتصور وجوده اتنا 
نيدن » وهو حجة قاطمةخلامًا لنظام ف 1 خرين " 
لعأ : وجهان : أحدها (ويتبع غير سبيل المؤمنين يوجب اتباع 
سبيلهم » وهو دورى (جطلنام أمة وس أى عدو لاز كنم خيرأمة) 
والءدل لاسها يتعديل المعصوم لا بصدر عنه إلا حق فالاجاع حق * 
الثالى : : ما تواتر التوائر العنوى مدت ( نعو لمى لنجتيع على 
خلالة)( ما رم المسلمون حسما فهو عند الله حسن) حتى ص ركشحاعة 
را 1 


على وجود حاتم » وبرد على الاوك أنها لواهر » وعلى الثالى منع 
التوابر بدعوى الفرق بينهو بين ما شه به ثم الاستدال يعمومه وهو 
نان اذهتمل لا تجتمع على ضلالة الكفر ٠‏ والاجود أنهمقدمع ل القائع 
إجاعًا _فاوم يكن قاطمًا لتمارض الاجماعان أعنى الاجماع على تقديمه 
والاجاع على ان لا يقسدم على القاطع غيره وللنظام مشع الأولى ؛ 
وقيل لم يظبر خلاف فى صىة إلد_إك بالاجاع حنى خا لف النظام» 
والاجماع قبل ححة عليه » الا أنه مك باجماع سكوتى ضعيف على 
قطعية الاجماع» وممنىكون الاجاع ححة وجوب العمل به مقدما على 
باتقى الادلة لامنى الجازم الذى لايحتمل النقيش فى نفس الامر 
والالما اختلف فى تكفير ملكر حكه ٠‏ 
( م في سائل » 
الاولى : المتبر فى الاجساع قول اهل الاجتهاد لا الصبيان 
والجانين قطمًا ؛ و كذا المامى المكلف على الاحكثر خلاقًا للقاضى 
إبى بكر لتناول الا مة والمؤمنين له وجواز أن العصمة للكل امجموعى ٠‏ 
نا : غير مستد الى دليل فقوله جهل لا يعبر © ولاأنه 
اذا خالف فاعتبار القولين والناؤها وتقدم قوله باطل» فتمين الرايح 


0 هة- يليل أأرحلا 


وخص من الأأمة بدليل كالصبى » ويستبر فى إجماع كل فن قول 
أهله اذ غيرم بالاضافة الييم عامة ٠‏ 

أما الاأصولى غير الفروعى وعكسه » والنحوى فى مسألة مبناها 
على النحو فقط ففى اعتبار قولمم الخلاف فى تجزى الاجتهاد > والاأشبه 
اعتبار قول الا صولى والنحوى فقط لقكنه.امن درك الحم بالدليل» 
والمسألة اجتهادية » ولا عيرة بقولكافر متأول أو غيره» وقيل المتأول 
كالكافر عندالمكفردون غيره » وفى الفاسق باعتقا داو فملالننىعند 
القامى اذليس عدلا وسطًَ؛ والاثباث عندالى امطاب اذ هومن الأمة. 

وقيل تبر فى حسق نفسه فقط دون غيرهء أى يكون الاجماع 
الذى انعقد به ححة عايه دونغيره» ولاعتبر للمجمعين عدد التوائر 
فى الأكثر اذ العصمة للامة فلو اتحصرت فى واحد ؛ فقيل ححة 
لدليل السمع ٠‏ وقيل لا لاثتفاء معنى الاجماع . 

الثانية : لا مختص الاجماع بالصحابة» بل اجباع كل عصر ححة 
خلاقا لداود ؛ وعن أجمد كله ٠‏ 

ندا : المؤمنون والمسلمون والجاعة صادق عبى أهل كل عصر 
فبحرم خلافهم » ولأن معقول السمعى إثيات المحة الاجباعية مدة 
التكليف » وليس عختصا بعصر الصحابة ٠‏ 


ذل 


قالوا :. السممى » خطاب لحأضريه فيختص بهم » ولاأت 
الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والامسة فلا ينعقد بدومهمكالنائب ٠‏ 

قلأ : الأول باطل بسار خطاب التكليف فانه عم وما خص 
والثاتى باطل باللاحق » لايقال الفرق بوت قول المأضى دونه > 
لأنا تقول الجامع العدم » ولا قول لميت» وموم الأمة مخصوص 
بعدم اعتبار اللاحق فالماغى بالقياس عليه والذائب يمكن مراجمته 
وامتعلام رأيه مخلاف الميت فالحاقة باللاحق والصبى والجنون ل 

الغالنة : الجهور انه لا ينعقد بقول الاكثر خلاقًا لابن جرير 
وعن أحند مل لارتكاب الاقل الشذوذ الأهى عنه - ١‏ 

لنا : العصمة للأمة ولا تصدق بدونه » وقد خالف ابن 
مسعود وزابن عباس فى مسائل لجوزهم 


قالوا : أنصكر عليه المثمة ؛ وحصر الريا فى النسيئة والعيئة على 
زيدان ارقم . ش 

قبا : لاف مشهور السنة : ثم قد أتكر على المتكر فلا اججاع 
فهو مختلف فيه كه الى الله بدليل ( وما اختلفتم) (فان تنازعتم) 


قائرًا ٠‏ يطلق الكل على ال كثر 


قن 


قلدا : معارض يما دل على قلة اهل الحق من نحو( 5 من فئة 
قلية ) (وقليل مام ) (وقليل من عبادى الشكور) وعكسه؛ ثم هو 
يحاز والاأصل المقيقة » والشذوذ المذموم الشاق عصى الاسلام امثير 
لفن كاموارج» لكن الاأظهر انه ححة اذ اصابة الا كثر اظير ٠‏ 

الرابعة : التاببى الْحدهد المعاصر معتير مع الصحا به فى أظهر 
القولين اختاره | بوالخطاب» فن نشأ بعد اجماعهم فم | نقرا ض العصر 
خلاقًاً للقاغى وبعض الشافعية . 

لعا : مهد مر الأمة فلا يمهض السمعى بدونه» ولا نهم 
سوغوا اجهادم وفتواهم ؛ وقال عمر لشريح اجتهد رأيك » وقال 
له على فى مسالة اجتهد فيها (قالون) أى جيد بالرومية ٠‏ 

وسئلأنس عن مسثلةفقال سلوا مولانا الحسن فا نهغاب و حضسر نا 
وحفظ ونسينا ؛ واولا صحته لما سوغوه فليمتير فى الاجماع * 

قالوا : شاهدوا التزيل فهم أعل با لتأويل » فالتا بعو دن معهم 
كالعامة مع العلباءء ولذلك قدم تفسيرم» وانكرت عائثة على الىسلمة 
مخالفةان عباس ٠‏ 

قلا : الاأعلية لاتق اعتبار اجتهاد التهد » وكونهم معهم 
كالمامة مع العلياء م مجم بمدوع » والصحبه لاتوجب الاخغتصاص 
وانكار عائثة [ إما أنها لم نره يجتهداً أو لتركه التأدب مع ابن عباس ٠‏ 

نذن 


إلكامسة : الخهور لايشترط لصحة الاجماع انقراض العصر 
خلاق ؟ أبعض الشافعية وهو ظاهر كلام امد ؛ وأوماً الى الاول ؟؛ 

وقيل يشترط للسكولى : ؤقيل لقياسى ٠‏ 

نا : الاجماع الاتفاق وقد وجد »والسمعى عام ؛ فا لتخصيص 
نك ولا نه لواشترط لاصح احتحاج التا بعين على متاخرى الصحابة 
بالاججاع» ولامتنع وجوده أعسلا للتلاحق » واللازمات باطلان 
وفى الأأخير نتقلسر ٠‏ 

قالوا : لولم يشترط لماجاز للمحتهد الرجوع كملى فى بيع 
أم الولد ؛ ولماكان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم اجماءا 
لتعارض الاجساعين على احسدها» وعلى تسويخ الاأخذ بكل منبا 
واللازمان باطلازتف ٠‏ 

وأجيب : عن الاول بنع رجوع الجتهد يمد انمقاد الاجماع 
لان حجة عليه. ورجوع على الكره عبيدة اللماتى عليه؛ ولاحجة فى 
رجوعهلمواز ظنهما ظنتم» ؛ وعن الثاتى عنعأن اختلافهم تسويخ للاخذ 
بكلمنه| اذكل طايفة نخطىء الا خرىوتحصر الم قف جبتهاوالله اع + 

السادسة : إذا اشتهر فى الصحابة قول بعضهم التكليق ولم 
يشكر فاجماع خلاقًا لشافى . 


الل 


وقيل حجة لامجباع > وقيل فى الفتيالا الحم » وقيل ها بشرط 
. انقراض العصر » وقيل بشرط إقادة القراين الملم بالرضى ١‏ ' 
لنا : يمتنع عادة السكوت عن اظهار الخلاف» لاسها ونه بة 
00 الذن لامخافون ومة لام ٠‏ 
: يمتمل سكوته النظر والثقية والتصويب والأخير للملحة 
20010 
أقليا :كل ذلك اذا قويل بظاهر حالهم ل ينبض» ولانه يغفى 
إلى لو العصر عر قائم بححة . . ولاك غالب الاجراءاتكذا» إذ الم 
بتصريح الكل يح وأحد فى واقعة واحدة متعذر . | 
إلابعة : اذا اختلفوا على قولين امتنم إحداث الث غلا 
لبعض النفية والظاهرية - 
عا 0000 
قالوا : لم يصرحوا بتحريم الثالث لجاز ز كا لو علل أو استدل 
بذير عاتهم ودليلهم» وكا لو نفى بعض فى مسئلتين وأثبت بض فنى 
ا 
: وسكثوا عن الثاتى وم بيحزا حدائه » والعلة والدليل 
يوز 0 يتعبدوا به ؛ والواحد منهها بيكقى » والنافى فى اخدى 
عل 


المسثلتين دون الاأخرى م يمخرج عن سبيل المؤمنين » ومرى. ثم جاز 
انقسام الأمة الى فرقنين تصيب كل واحدة فى احدى السئلتين 
وتخطى فى الالخرى على الاأصح فيه > اذ الممتنع خطأ الجميع فى كلتيهم| 
لافى بعض بالت ركيب ٠‏ 

وقيل إمث رفع الثالث الاجماع امتنم والافلا وهو أولى ٠‏ 

الثامنة : اتفاق التابغين على احد قولى الصحابة إجماع عند أبى 
الخطاب والنفية خلاقا للقاغى وبعض الشافمية . 

لنأ : سبيل مؤمنى عصر فينهض السمعى كاتفاق الصحابة 
على احد قوانهم . 

قالوا : فتيا بعش الامة ولاببطل مذهب الميت عوله ٠‏ 

قلنا : يلزم اختصاص الاجماع بالصحابة كقول داوود » 
وهو باطل بائفاق ٠.‏ 

الناسعة : اتفاق الخلفاء الأربمة ليس إجماعا : وكذا الى بكر 
وعمر رضى الله عنها وأولى . والخلاف عن أحمد فيها يفيد أنه ححة. 
وإجماع المدينة من الصحاية والتابمين ليس محجة خلاقًا مالك ٠‏ 

ولنا : العصمة للامه لاللبيض ولا للمكان » قال يمتنع اثفاق 
الجم الغفير من اهل الاجهاد على الخطاء عادة ٠‏ 

يوق 


قلها : باقى الاأسة أكثر فالعسك بهذا فى حقهم أولى » 
ولا ينقد الاججاع بأهل البيت وحدم خلاقًا للشيمة ٠‏ 

لنا : ماسيق. قلوا : الخلطأر جس والرجس منى عاهم ٠‏ 

قلشا : الآية وردت فى نساء البى يكل ؛ ثم الرجس الكفر 
أوالمذاب أو النحاسة والخطاً الاجتهادى ليس واحدا مما؛ مارج 
مفرداً حلى باللام وهو غير مستغرق . 

قالوا ٠:‏ كتاب الله وعترنى . 

قلنا : المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهاء والكتاب بمنع 
ماذكرتم ؛ ثم العتره لا تختص بأهل البيت ٠‏ 

العاشرة : لا إجماع الاعرن مستسد قياس أو غيره » 
وقيل لا يتصور عن قياس » وقيل ي,تصور وليس بحجة ٠‏ 

نا لا يمتفع مع مدارك الظ نكا ماق التبيدء بار فى التحريم. 

قالوا : القياس مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف ٠‏ 

قا : نفرصه قبل الحلاف فيه أو يستند الخالف فيه الى مدرك 
لاتقده قياس أو.ظن القياس غير قياس كالمكس ٠‏ 

قالوا : خلنى فلا رشت أصلا اقرى منه . 

قلنأ : باطل بالعموم وخير الواحد » واذا تصو ركان حمة 
بادلة الاجباع . 

لل 


الاجماع إما نطق من الكل > أو سكونى وكلاها توائر »أواخاد 

والكل ححة ؛ ومراتها متفاوته فأقواها النطق تواتراً © ثم أخحاداً 0 
ثم المكونى ؛ كذلك فها * 

وقيل لايغبت الاجماع مخبر الواحد لا نه ظنى فلا يثبت قاطم . 

لنا : تقل الخير الظنى موجب لاءمل فنقل الاجماح القطعى 
اولى » ولاأن الظن متبع فى الشرع » وهو حاصل با ذكرثا ثم مستتند 

الاججاع بالجلة ظتى اذ هو ظواهر النص . 

وريبصح الك بالاججاعفها لا تتوقف حمة الاجماع عليه . 

وفى الدنيوية كالآراء فى المروب خلاف » وفى أقل ماقيل 
كدية الكتابى الثلث به و بالاستصحاب لابدفقط . اذالا قل يم عليه 
دون تق الزيادة ٠‏ 

ومنكر حم الاجماع الظنى لايكفر » وفى القطمىالننىوالائبات » 
والثالث يكفر با كار مثل الصلوات الخمس دو مث غيرها.وارتداد 
الاامة جابزعقلالاسممًا فى الاأصح لعصمتهامن اللطاءوااردة أعظمه . 


١ / 


وحقبقته القسك بدليل عقلى أو شرعى لم يظهر عنه ناقل ؛ 

أما الاول فلان الحم الشرعى ؟ إما إثبات والمقل قاصر عنه . 

أو ننى قالعقل دلعليه قبل الشرع فيستصح ب كمدم وجوب صوم 
شوالوصلاةسادسة» لايقالهذا تمسك بعدمالمل بالناقل» وهو تمسك 
بالجهل و لمله موجود حهول ٠‏ لا نا نقول الناس إما . 

عامى لا يمكنه البحث والاجتهاد فتمسكه با ذكر تم كالاعمى 
يطوف فى البيت على متاع » 

أو هد فتمسكه بعد جده وبحله بالمل بعدم الدلي ل كبصير 
اجهد فى طلب المتاغ مرنضل بيت لاعله فيه عخفية له فيحزم بعدمه 
لاسها وقواعد الشرع قد مهدت وأدةت-ه اشتبرت وظبرت فمند 
استفراغ الوسع من الأأهل ,عل أن لادليل. 
وأما الثاتى فكاستصحاب العموم والنص حتى يرد تخصص أو ناس 
وانتصحات حكم ثاب تكالملك وشغل الذمة بالاتلاف ونحوه 
أما استصحاب حال الاجماع فى محل لحلاف 5مك فى عدم بطلان 
صلاء التيمم عندوجود الاء بالاجماع على حة دخوله فيهافيستصحب » 
ذا لأكثر ليس بححة خلا الشافى وابن شاقلا . 


فلن 


لنا : الاجاع إنما حصل حال عدم الماء لا وجودء فهو اذن 
مختلف فيه . والخلاف يضاد الاجماع فلا ببق مع هكالنى الاصلى مع 
السمعى الناقل مخلاف العموم والنص ود ليل العقللابنافيها الا 'ختلاف 
فيصح السك يهأ رمعه والله اعلم 0 

ونانى الحم يازمه الدليل خلاقًاً لقومءوقيل فى الشرعيات فقط . 

لنا : قوله تعالى ‏ قل ها نوا برهاتم 4 والدعوى نفبية » 
ولان كلا من السمين يمكنه التعبير عن دعواء سبارة نافية كقول 
مدعى حدوث الءالم ليس بقديم» وقدمه ليس محدث فيسقط الدليل 
علها فتعم الجهالة وبقم المبط ويضيم الحق . وطريق الدلالة على الننى 
بيان زوم الحال من الائبات ونحوء ٠‏ 

قالوا : الننى |أصلى الوجود فاستننى عن الدليل ولان المدعى 
عليه الدين لا يازمه دليل : 

قلا : الاستفناء عن الدليل لايسقطه » وتعذره ممنوع.واتتفاء 
الدليل عنالمدين منوع اذ المين دليل ٠‏ وان مل فلتمذره اذ الشهادة 
على الننى باطلة لتعذ رهاء ولأن ثبوت يدهع ملك اغناء عن الدليل. والدليل 
على نفى الح الشرعى اجماعى كننى صلاة الضحى» أو نص ىكتق رّكاة الى » 
. أو قياس ىكالحاق الحضراوات بالرمان فى ننى وجوب الذكاة» وعلى نفى 
العقلى ما سبق - 


ضرال 


ألميو ل الخدلفي فنا رارف 


أحدها شرع من قبلنا مالم برد نسخه شرع لنا فى احد القولين 

اختاره القيمى والمنفية » والثالى لا. وللشافعية كالقولين ٠.‏ 

المثبت : 9 [نا أتزلنا التوراة الاأية # ودلالتها من وجهين 
(فبهدام افتدم) (اتبع ملة إبراهم)(شرع لكمنالدين ماوصى بهنو ح) 
وقال مظيةٍ كناب الله القصاص » وليس فى القرآن السن بالسن الا 
ما حى فيه عن التوراة » وراجع كيه التوراة فى رجم الزانيين » 
واستدل (بأقم الصلاة لذكرى)كلى قضاء المنسية عند ذكرها ٠‏ 

وأجيب : بأن المراد من الآآنات التوحيد والاصول الكلية » 
وهى مشتركة بين الشرابع وكتاب الله القصاص إشارة الى عموم( فن 
اعتدى ) أو (الجروح قصاص )على قرا ة الرفع ومراجعة التوراء نحقيعًا 
لكذيهم واننا كم بالقرآن (واقم الصلاةلذكرى ) قياس أو تاكيد 
لدليله به أو عل عمومه له لا حك بشرع مومى ٠‏ 

الانى : اركارك شرعًا لنا لماص ( لكل جملنا متكم شرعة ) 
(وبعثت الى الأمر والاسود ) اذ يفيدان اختصا ص كل بشريعة » 
وللزمه وامته تعلم كتبهم » والبحث عنها والرجوع اليها عند تعذر 

1٠ 


النص فى شرعهء ولما توقف على الوحى فى الظهار واللعان والمواريث 
ونحوها “وما غضب حين ر]ى بيد عم رقطمة منالتوراة “ولكان با 
لفيره» وهو غضمن منصبه ومنا قضة لقوله (لوكان مومى حي لا نبعنى) 
ولا صوب معاذا فى ا تتقاله من الحكتاب والسنة الى الاأجتهاد »اذ لا 
بقال الكتاب تناول التوراة لا"نا تقول لم يعهد من معاذ اشتفال بها 
واطلاق الكتاب فى عرف الاسلام ينصرف إلى القران ٠‏ 
وأجيب : عرض لاأوليين بان اشتراك الشريمتين فى بعش 
الا حكالابنفى اختصا صكل بشريعة اعتبارا بالا كثر » وعنالباتى 
بانها حرفت فر تنقل اليه موئوقَابهيا “والكلام فياصم عنده منهاكيا فى 
القرآن من أحكامهاء واذا تعبده الله بها فلا غض ولاتبعية . 
والماخذ الصحيح لهذه الممالة التحسين العقلى » فآن المثدت يقول الاحكام 
الشرعية حسنها ذالى لا يختلف باختلاف الثرا يع فهبى حسنة بالنبة 
الينا فتركنا لا قبيح > والنافى ,قول حسنها شرعى اصانفى فيجوز أن 
يكون الحكم حستا فى حقهم قبيحا فى حقنا » وعلى هذا ارضا أثبتنا 
السلاف فى جواز النسخ وكونه رفم كا سبق ٠‏ 
أما قبل البمئه فقي لكات #َتبْبِ متعبدا بشرع من قبله لشمول 


دعوته له» 
وقيل لا لعدم وصوله اليه بطر ربق علمى » وهوامراد بزمن الفثرة » 
وقيلالتوقف للتعارض ٠‏ 


١١ 


الثاني : قول عاب لم يظير له عنا اف حجة ,قدم على القياس 
ويخص به العامء وهو قول مالك وبعض المنفية خلاقًا لأبى الخطاب 
وجدابد الشافمى وعاءة المتكامين » وقيل الححة قول الخافاء الراشدين 
وقيل الى بكر وعمر رفى الله عنهما للحديثين المشهورين ٠‏ 

لنا : على العموء( أحهابىكالنجوم )وخص فى الصحابى بدايل ٠‏ 

قالوا : غير معصوم فالعام والقياس أولى : 

قلنا : حذى الحنم_د وترجح الصحابى بحذور التذيل 
ومعرفة التأويل» وقوله أخص من العدوم فيقدم » 

واذا اختلف الصحابة لم بحر للمحتهد الاخذ بقول بعضهم منغير 
دليل » وأجاز بمض الحنقية والكلمين بشرطأنلايتكر على الا يلقوله . 

لنا : القياس على تمارض دليل الكثاب والسمة ولأت 
احدها خط قطمًا ٠‏ 

قالوا : اختلافهم تسويغ للاخذ بكل منهيا؛ ورجع عير الى قول 
معاذ رغى اله علهها فى ترك رجم المرأة ٠‏ 

قلنا : إنا سوغوا الاخذ بالاأرجح» ورجوع عير لبور 
رجحان قرل معاذ عندة ٠‏ 


١5 


الثالث : اروسعسان, 

وهو اعتقاد الثىء حسنّاء م قيل فى تعريفه إنه دليل ينقدح فى 
نقس الحتبد لا يدر على التعيير عنه “وهو هوس ©“إذ ما هذا شانه 
لا يمكن اإنظر فيه لتستبان حعته من سقمه . 

وقيل ما استحسنه الجتهد بعقلهء فان أريد مع دليل شرعى فوفاق 
والامنع» إذ لا فرق بين العالم والعامى الا النظر فى ادلة الشرع» ليث 
لانظر فلا فرق» ويكون حَكا بمحرد الموى واتباعًا للشهوة فيه»وايضا 
ما ذكروء ؛ ليس عقاسا شروربا ولا نظربا والا لحكان مشتركا 
ولا “ميا اذ تواتره مفقود واحاده كذلك أو لايفيد ٠‏ 

قالوا : فيتيمون احسنه)( اتبعوا أحسن ما أنزل البكم )لمارا 
انوت عسنا) واستحستت الاء 
تقدير أجره وحخحوه ٠‏ 

قلنا : (أحس القول والمازل ما قام دلول رجحا نه شرعاء والخبر 
دليل الاجماع لا الاستحارث »؛ وان سل فالجواب عنهماذكرء وسومح 
فى مسئلة المام ونحوها لعموم مشقسة التقدير فيعطى اللءامى عوضا إن 
رضيه والا زيد وهو منقاس» واجود ما قيل فيه إنه المدول بحم 
المسئلة عرزل نظائرها لدليل شرعى خاص وهو مذهب أحمد 2 

وقد قرر حققوا الحنفية الاستحان على وجه بديع فى غاية الحدن 
واللطافة ذكر نا المقصود منه غيرها هنا والله اعلم . 


5 دول الحيام من غير 


1١ 


الرابع اررستصالام : وهو اتباع المصلحة المرسلة 

والمصاحة جلب نفع أو دفع ضرر ء ثم إن شبد الشمررع باعتبارها 
3 قتباس الحكم من معقول دليل شرعى فقياس » أو ببطلانها كتين 
الصوم فىكفارة رمضارث “على الموسر كالملك وتحوه فلغواذهو تغيير 
للشرع بالراى » وإن لم يشبد ذا ببطلانولا اعتبار معين فهى ٠‏ 

إما تحسينى كصيانة المراة عرد مباشرة عقد تكاحها المثعر يمأ 
لايليق بالمرؤه بتولى الولى ذلك ٠‏ 

أو حاجى أى فىرتبة الحاجة كتسليط الولى على نزو ببح الصغيرة لحاجة 
تقبيد الكفوء خيفة فوا نهرولا يصح المسك يمحر دهذينمنغي رأ صل .والا 
لكان وهم للشرع بالرأى. ولا ستوىالعالم والعامى لعرف كل مصلحته 

أو ضرورى وهوما عرف التفات الشرع اليه >حفظ الدين بقتل 
المرتد والداعية » والعقل محد المسكر والنفس بالقصاص والنسب 
والعرض محمد الزنا والقدف والمال بقطع السارق > فقال مالكو بعض 
الشافمية هى ححة لملمنا انها من مقاصد الشرع بادلة كثيره وسعوها 
مصلحة مرسلة لا قياس ارجوع القياس إلى اصل معين دونها » 
وقال بعض احا بنا ليست حجة اذ لم تي محافظة الشرع عليها ؛ ولذلك 
م يشرع فى زواجرها ابلغ ما شرع كالقتل فى السرقة فثياتها 
حجة وضع للشرع بالرأى كقول مالك يجوز قتل ثلث الاق 
لاستصلاح الثلشين “وخا فظة الشرع على مصاحتهم بوذا الطر يق غيرمعلوم. 

١. 


يما 


لغة التقدير نحو قست الثوب بالذراع ؛ والجراحة بالمسبار ؛ 
أقيس وأقوس قيس وقوسا وقياسا فهها ٠‏ 
وشرعا حمل فرح على أصل فى حم امع بينهها » وقيل إثيات 
مثل الح فى غير محسله لمقتض مشترك » وقيل تعديه حم المتصوص 
عليه الى غيره محامع مشترك “ وما نيها متقار بة ' وفيلغيرذلك ٠‏ 
وقيل هو الاجتهاد وهو خطاء لفظا وحم . 
وأركانه أصل» وفرع» وعلة ؛ وحكم ١‏ 
فالأصل قيل النص كحديث الربا » وقيل لكالا عيان التة . 
والفرحماعدىاليه الحم بالجامع » والملة والح مفى ذكره| » 
وهى فرعف الأ صل لاستنباطب امن الحسكم »أصل ف الفرع لثبوث الحكم 
فيه بها » والاجتهاد ذيها إما بان مقتفى القاعده الكلية الفق أو 
المنصوص عليها فى الفر خ: أو بيان وجود الءلة فيه حو فى حمار الوحش 
والضيع مثلهما والبقرة والكبش مثلبهما فوجوب المشل اتفاقى نصى 
وكون هذا مثا تحقيق اجتهادى» ومثله استقبالالقبلة واجب» وهذه 
جبتها » وقدر الكفاية فى النفقة واجب: وهذا قدرها ونتحو الطواف 
علةلطبارة البرة وهو موجود فى الفأرة وتحوها » وهذا قياس دون 
م-٠٠-‏ بلبل ١58‏ 


الذى قبله للاتفاق عليه دون القياس » ويسميان( نحقيق المناط ) 
أو ب ضافة الملية الى بعض الأوصاف المقارنة للححكر عندصدوره من 
الشارع والغاء ما عداها عن درجة.الاعتبا ركجمل علة وجوب كفارة 
رمضان وقاع مكلف لاأعرابى لاطونى صدره زوجةف ذلك الشهر بعينه» 
فيلحق به من ليس أعرا بدا ولالاطماوالزانى»ومنوطىءفىرمضان آآخر . 

وقد يختلف فى بعض الاوصاف نحو هل العلة خصوص الماعأو 
عموم الافساد فيازم الآ كل والشارب و يسمى( تنقيح المناط) > وقال به 
أكثر منكرى القياس » أو بتعليق حم نس الشارع عليه » ولم .تعرض 
لملئه على وصف بالا جنهاد نمو حرمت الجر لاسكارها فالنبيدذ حرام 
والربا فى البر لأ نه مكيل جنس فلا رز مثله“و يسمى (تخرج المناط)» 
وهو الاجتهاد القياسى ؛وأجاز أحابنا التعبد به عقلاوشرما » وبه قال 
عامة الفقهاء وامتكامين خلافا للظاهرية والنظام » وقد اوم اليه امد 
وحمل على قياس خالف نص » وقيل هو فى مظنة الجواز ولا حك للمقل 
فيه باحلة ولا [يجاب » وهو واجب شرعا > وهو قول بعض الشافعية 
. وبعض الاكلين . 


١55 


لنأ : وجوه ٠‏ 
الاول : س يضمن دفع ذرر مظنون > وهو واجب عقلا 
فالقياس 0 والوجوب ,ستازم الجواز . 
أما الأولى فلا نا اذا طننا أن المكم فى محل النص معلل يكذى 
وظنناوجود العلتنى مح لخر ظننا ان الحكم فر ه كذ ا فظننا بأ ننا إن | تبعنا» 
سامنا من العقاب عون خالفناه عو قبنا» ففى اتباعه دفم ضر رمظنون » 
وأما النانية فلقولهتمالى © اتقوا النار © ونحوه ٠‏ 
الشانى : قوله تءالى © قل يحيبها الذى انثأها 4 ل ضربلكم 
مثلامن أتفسكم © وتحوه قياس عقلى فى العقليات فى الظنيات أجوز . 
الثالث : القياس اعتبار والاعتيار مأمور به ؛ فالقياس مأمور به 
أما الأأولى فلغويه كا سبق ؛ 
وأما الثانية فلقولهتمالى ط اعتبروا 46 مع قطع النظر عمانى سياقه . 
الرابع : قوله مَككيةٌ لعمر رضى الله عنه لما قال له إن قبلت 
وأناصاتٌ » ( أرأيت لو تمضمضت ) (ارأيت لو كان على ابيك دين ) 
(اوكان على احد كك دين فقضاء بالدرمم والدرهمين أ كاك يمزى 
عنه قالوا نعم قال فالله أإزم » واجماع الصحابه على العمل با فى 
الوقائ الم كنقدي ابى بكر فى الامامة العظمى قياس على تقديمه فى الصغرى 
وقياسه الزكاة على الصلاة فى فتال اللمتنع منها وتقديههم عمر قياسا 
/ا١‏ 


لمبد أنى بكر اليه على عقدم إمامة ابى بكر فى قضايا كثيرة“واجماعوم 
جد “لا يقال هذه الا بار ] حاد لا يثبت بها أصل .لا نا تقول 
هى توائر معنوى كسخاء حاتم وشحاعة على ٠‏ 

الخامس ١‏ لو لا القياس لت حوادثكثيرة عن حكم لكثرتها 
وقله النصوص ٠‏ لايقال يمكن النض على المقدمات الكلية وتستخرج 
الجزثية بتحقيق المناط .نح وكل مطعومر بوى» ثم ينظر هلهذا مطعوم 
أو لا .لا" نا تقول كرد المواز لا يحكن والوفوع متنى . اذ احكثر 
الموادث لم ينص على مقدماتها فاقتضى المقل طريقا لتعمم الحوادث 
بالا حكام وهى ماذكرنا ٠‏ 

السادس : قول مماذا أجتبد رابى فصوب «لايقال رواته 
يحبولون » ثم المراد نتقيح المناط لاأنا تقول روى من طريق جيد 
وتلق بالقبول والاجتهاد أعم مما ذحكر تم : 

قالوا : (ما فرطنا فى الكتاب من شىء )(تبيا ناكل شىم) فالحاججة 
الالقياس ردله (وان احك ينهم ما أنزلا) (فردوه الى اله والرسول) 
ولم يه لالراى ٠‏ 1 

قلنا : المراد تمبيد طرق الاأعتبار .والقياس مها للاجماع على 
أنه لم يصرح باحكام جميع الجزئيات .وقولكهما ليس فيه يق عىالننى 
الاصلى يناقض استدلا لم بالعمومأ» ثم المراد بالحكتاب اللبوح 

١8‏ ش 


الحفوظ فلا حجة فيما أصلاء والمكم بالقياس ردالى الله والرسول إذ 
اعنها تلقينا دليله ٠‏ 

قالوا . براة الذمة معلومة فُكيف ترفم بالقياس المظنون 

قلنأ : لازم فى العموم . وخبر الواحد : والشهادة ٠‏ 

قالوا : شأن شرعنا الفرق بين المعائلات وعكسه . تحوغسل بول 
الجارية دون بول الخلا .والغسل من لنى والحيض >دونالمذىوالبول 
ويجاب أربعة فى الإنادون القتل وتحومكثير ؛وممتمد القياس الاننظام 

قلنا : لا نفيس الاحيث يفهم المعنى .والط-لاف فى فهم المعنى 
مسألة أخسرى 

قالوا : لو أراد الشارع تم الخال بالا حكام لممها نا نحو 
الربافى كل مكيل ويترك التطويل ٠‏ 

فنا : هذا نحم عليه كقول من حرم الملاذ وفملها لا.يضره 
ثم لعله أبق 55 يشا بون بالا جتباد فيه : 

قالوا : كيف ينبت حك الفررع بغي طريق ثبوته فى الاصل ٠‏ 

قلنا : من بثيث الحكم فى حل النص بالعلة لايرد هذا عليه 
ومن يثبته بالنص يقول القصد الحكم لانمبين طريقه فاذا ظن وجوده 
| نبع باى طربيق كان ٠‏ 

١8 


قالو| : غاية الملة ان تكون منصوصة ؛ وهو لا يوجب الالحاق 
نحوأ عتقت غاها لواده: لايقتفى عتق كل أسود من عبيده ٠‏ 

قلنا : وكذا الوصرح فقال قيسوا عليةكل أسود فليس بوارد 
بخلاف قول الشارع حرمت اخغر لشدنها فقيسوا عليه كل مشتد » 
ثم بين الشار ع وغيره فرق .يدرك بالنظر ٠‏ 

قالوا : لا قياس فى الاأصوك » فكذ فى الفرو ع . 

قدا : ممنوع بل فى كل مهما قياس بحسب مطلوبه قطما فى 
الأول وظًا في الثانى » ثم هو قياس ذان صم صح مطلقه 2 وثبت 
القياس والابطل ما ذ كرتم ٠‏ 

واعل : أنه قد صح فى ذمالقياس والرأى والمشعليها ] مار كثيرة 
صر يحه صميحة وطر يق الم بينهيا مل الذامة على حال وجود النص 
والماثة على حال عدمه ٠‏ 


١6 


أركان القياس ماسبق 


فشرط الاصل ثبوته بنص وان اختلفا فيه ؛ أو اتفاق منهيا 
فلايشت بقياس اذ ما ليس منصوصا ولا متفقًا عليه لا يصح القسك به 
لمدم أولوبته “ولا يصح لثباته بالقياس على أصل آندر لأ نه إنكان 
بينه وبين بحل التراع جامع فقياسه عليه أولى اذ توسيط الاصل 
الأول تطويل بلافائدة » والالم يصح القياس لاثتفاء الجامع بين محل 
النزاع وأصل أصله ٠‏ 
وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الاأمة والالعلل الخصم بعسلة 
لا تتدى إلى الفرع * قارف ساعده المستدل قلا قياس والامنع 
فى الاأصل فلا قياس ءويسمى القياس المركب نو العبد منقوص 
بالق فلا فلا بقتل به الم رك لمكانب فيقول الهم البد يمر سشحق 
دمه حلاف المكاتب إذ لايم مستحق دمه الوارث أوالسيد » وردبان 
كلا منهما مقلد لاءأمه لبي منع ما عبث مذهيًا له اذ لا قن ماحد 
حكه “ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فاده اده إذ أمامها كل 
منه وقد اعتقد حته , ولانه يفضى | الى تعطيل الا حكام لندرة 
ش امجمع عليه * 
١١‏ 


وقيل لابقاس على الى مختاف فيه حال لافضآيه الى التسلسل 
بالاتفاق » وود بانه ركن لجاز اثباته بالدليل كبقية الاركات 
وانلابتناوك دليل الاصل الفرع والا لاستغنى عن القياس » 
وان يكون معقول المنى إذ لا تعدية بدون المعقولية ٠‏ 
وشرط حك الفرع مساواته لك الا صل كقياس البيع على 
التكاح فى الصحة ٠‏ والرنا على الشرب فى التحريم والا إزمتعدد العلة » 
وهو خ_للاف انز ٠‏ أو اتحادها ٠‏ م تفاوت المءلول وهو محال 
عقلا وخلاف الاأدل شرعاء ولاأنه إنكان دون حك الا صل فالعلة 
تقتض ىك له > وا نكان أعلى فاقتصار الشرع على حك الا حل يقتضى 
اختصامه عزيد فائدة : أو ثبوت مانع وان يكون رعيا لاعقلياء أو 
أموليا عاميا ٠‏ إذ القاطم لا يشبت بالقياس الظنى ‏ وفى اللغوى 
خلاف سيق + 
: الفرع وجود علة الا صل فيه ظنا إذ هو كا لقاطع 
0 : وشرط قوم تقدم ثيوت الأأما ل على الفرع إذ 95 
محدث يحدوث العلة فل رت عنه لصار المتقدم متا آخر 3 
والحق اشتراطه لقياس العلة دون قيا س الدلالةلمواز تاخرالدليلعن 
المدلول كا لإأثر عن المؤثر : مخلاف العلة عن المعلول : أماال.لةالشرعية 
3 علامةومعرف .ومن شرطما أن تكون متعدية فلا عبرة با لقاصر 
١6‏ 


وهى ما توجد فى غير محل البص كالفن فى التتقدين وهو قول الحنفية 
خلاذا للشافعى وألى الخطاب و بعض الككلبين . 

الائول : العلة أمارة. والقاصرة ليست أمارة على ثى » ولارث 
الاأصل يمنع العمل بالطن ترك فى المتعديه لقاريدتها ففى القاصرة على 
الاضل لعدمها ٠‏ 

الشانى : التعدية فرع صحة العلية» فلو عللنا العلية بالتعدية لزم 
الدور ولان التعدية ليست شرطً للمقلية والمنصوصة فى المستنبطة أولى 
وكونها ليست أمارة على شىء منوع ؛ بل هى أمارة على ثبوت الحم 
فى محل النص بها “ أوكو نه معللا لا تبداً , وعدم العمل بالظن ممنوع 
اذ مبنى الشرع عليه » وأحكتثر ادلته ظنية »وعدم قاربدتها ممنوعة 
اذقريدتها معرفة تعليل الحم ؛والافس الى قبولهأميل» 

واختلففاطراد العلة وهو استمرار حكها فى جميع محاها واشترطه 

انقاغى وبعضالشافمية خلاقًا لبعضهم ومالك والمنفية وابى المطاب 
فبق بعدالتخصيص ححة كالعموم » 

وقيل مع المانع إحالة لتتخلف الحكم عايه» وقيلالمنص ب وصقدون 
المستنبطة لضعفها : وقيل غير ذلك ٠‏ 

الأول : تخلف حككبا عنها يدل على عدم عليتها 

الشانى : علل الشرع أمارات لامؤثرات فلا يشترط فيها ذلك 

١ 


شي : لتحلف الحكر عن الملة اقنام . 

أحدها : ما يعل استثاءه عن قاعدة القياس كايجاب الدرة على 
الما قلة مع العم باختصاص كل أمره بضمان جناية نقسه »وايجاب صاع 
تمر فى المصراة “مع أن تباثئل الا أجزاء علة اجا المثل فى امخليات فلا 
ينتقض به القياس» ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه وان كانت العلة 
مظنو نة كورود العرايا على علة الربا على كل قول فلا ينتقس-ض 
ولابخصص العلة “ بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أ يضا. 

الشانى : النقض التقديرى :كقوله رق الام علة رق الولد فينقض 
بولد المغرور بأمة هو حر وأمه أمة فيقال هو رقيق تقديراً بدليل 
وجوب قيمته » ففى وروده نقضّا خلاف الاأشبه لا “اعتباراً بالتحقيق 
لا التتقدير . 

الثالث : تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل فى ركن 
الملة > نحو البيع علة لملك فينتقض بيعالموقوف والمرهون“ والسرقة علة 
القطع فينتقض بسرفة الصى أو دوت النصاب أو من غير حرز فلا 
تفسد الملة “وفى تكلبف الملل الاحتراز منه يذكرما يحصله خلاف 
بين الجدلبين ,سير المطب: وما سوى ذلك ناقض » وف العلة الخلاف 
السالف, أما الممدول عن القياس فان فهمت علته ألحق به ما فى معناه 
كفياس عرية العنب على الرطب:وآأكل يقية ا حرمات على اميت للذرورة 

١6 


والا فلا كتخصيص ألى بردة باجؤآء ج-1عة الممز ٠‏ وخزيمة بن 
ثابت بال بينته “ والفرق بين بول الغلام والجارية» [ذشرطالقياس 
فهم المنى وحيث لافهم فلا قياس والّه اع . 

ويحوز أن تكون الملة أمراً عدميا نحو ليس يكيل ولاموزون 
لا بحوز بيعه فلا مجوز رهنه خلاظا لبعض الشافعية ٠‏ 

لنا : الشرعية أمارة لجاز ان تكون عدميًا اذ لا يمتنع 1 
تفى شىء امارة على وجود آآخر ٠‏ 

قالوا : لو جاز لازم المجتهد سبر الاعدام ٠‏ 

قلنأ : يلزمهسير السلوب وا رثف سلم فلدم تناهيها لالعدم 
صلاحيتها علة . وتليل الحكرم بملتين خلافا لقوم ٠‏ 

لنا : لا يمتن جعل شيئين أمارة على حكر كالاس والبول على 
نقض الوضوء وتحرم الرضيء.ة لحكونه حالما وعمتها بارضاع اخته 
وزوجة اخيه لها . 

قالوا : لا يجتمع على أثر موثران . 

قلنا > عقلا لا شرعا ا ذكرنا والله علم . 

ثم قال النظام الملة المنصوصة توجب الا لاق لا قياسا بل لفظا 
وعموما اذ لافرق بينحرمت اخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتدلغة 


١مم‎ 


ورد بأنه لابفيد الأتحريعها خاصة فلو لا القياس لاقتصرنا عليه 
كأعتفت غاننا لسواده » وقايدته زوال التحريمعند زوالالشدة واللهاعم 
وفاد القياس بأن لايكون الحم معطلا » وباخطاء علته عند 
الله تعالىء وبزيادة أو صاف العلة وتقصها » و يتوم وجودها فى الفرع 


وليست فييه * 


( تي ه») 
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظ وفك * 
فالا ول ضر بان أحدها أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكرء وشرطه 
ما سبق نمو إذا قبل شهادة اثعين ففلاثة أولى؛ واذا لم يصح بالعورآء 
قاأعمباء أولء مخلاف إذ! ردتشهادة الفاسق ووجبتالكفارة فى 
الخطاء فالكافر والعمد اولى: انه مظنون لامكان الفرق با سبق . 
الغانى ٠.‏ أن ستو يا كسرابة المّقفى العبدء والامةمثله؛ وموت 
الحيوا وث ف السمن والزيت مثله وهو راجم الى أن لا أثر لافارق 
وطريق الالحاقلا فارق الاحكذا ولاأثر له؛أو ببين الجامع وجودهفى 
الفرع وهو المفق على تسميته قياساء وفيا قبله خلاف نحو السكر علة 
التحرم وهو موجود والنبيذ ؛ وائبات الا ول بالشر ع فقط إذ هى 
وضعةء والنانية بالعقلوالعرف والشرع والمظنون ما عداذلك» 


١ك‎ 


وترجع أدلة الشررع الى نص“ أواجما ع “| واستنباطءوتشدت الملة بكل مها . 
أ القن ارول 
3 رزو ا 


إثباتها بدليل نقلى وهو ضربان» صرريح فالتعليل ( نحو كلايكون 
دولة) (لكيلانأسو) (ليعم)(ذلك بأ نهمشا قواالله) (من أجل ذل ككتبنا) 
الالتعر) (ليذوق وبال امره) (إنانبيتكم من أجل الدافة ) ( لأسكتم 
خشية الا نفاق ) (حذر الموت ) ٠‏ 
فأن اضيف الى ما لا يصلح علة نم#و لم فملت فيقول لا لى أردت 
فهىجحاز أمانحو » (انهارجس )(انها ليست بنحس) قصر يح ايضاعندابى 
الخطاب.وإنلقته الفاء (نحوفانه يبعثملبي) فهو 1 كد» وإهاء عندغيره 

الثاتى الانيماء وهو أنوع : الا ول ذكر المسم عقيب وصف 
بالفاءء نحو (قل هو أذى ف عتزلوا) (السارق والسارقة فاقطعوا ) (من 
بدل دينه فاقتلوه ) (من أحيا ! رضًا ميتة فوىله) إذ القاء التعقيب فيفيد 
تعقبالحكم الوصف وأنه سببه إذ السب مائيت المحك عقيبه “ولهذا 
تفهم السيدية موعدم المناسبة نحو (من مس ذكره فليتوضا) وكذا افظ 
الراوى نحو (سبى فجد ) ( وزنا ما عز فرجم ) اعتاداً على فهمه 
وأماتته وسكونه من أهل اللغة ؛ واشترط بعضهم المناسبة والاافهم 
من على فأ كل سببية الصلاة للا" كل . 

١ها/‎ 


الثانى + ترتيسب |المكم على لوصف بصيفة الجزاء نحو (من 
تق الله يمل له مخرجا) (من بتوكل على الله فهو حسبه ) أى لنقواه 
وتوكله لتعقب المزاء الثرط ٠‏ 

الثالث : ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد أن السؤال أو 
مضمو نه علتهكقوله أعتق رقية فى جواب سوال الا عرابى» إذ هو 
فى معنى حيث واقعت فأعتق والا لتأخر البيان عن وقت الماجة . 

الرابع : أن يذكر مع الحكم ما لولم يعلل به للغى فيعلل به 
صيائة لكلام الشاررع عن الاخو عو قوله متظيُةٍ حين سثل عن بيع 
الرطب بالتمر | ينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم : قال فلا إذن »فهو 
استفهام تقريرى لا استعلامى لظبوره؛ وكمدوله فى الجواب الى نظير 
حل السؤال (نحو ارأيت لو عضمضت) (ارأيتلو كان على أ بيك 
ديرن فقضيتيه) ٠‏ 

الامس : تعقيب الكلام أو تضمته ما لولم يعلل به لم يتنظم 
نحو (ناسعوا المذمكرالله وذرو البيع ) (لايقضى القاغى وهوغضبان) 
اذ البيع والقضاء لاعنسان مطلقا .فلا بد إذن مرئ مانع ؛ وليست 
الامافهم من سياق النص ومضمونه ٠‏ 

الادس : اقتران الحكم يوصف مئاسي نحو احكرم العلناء 
وأهن الجهال كم سبق ؛ ثم الوصف فى هذه المواضع معتبر' | 
والأ صل كونه علة بنفسه الالدليل يدل على أن الملة مضمونة 
كالدهثةالتى تضمنها النضب - 


/ القسى الثالى 4 


إثباتها بالاجماع كالصنر لاولاية واشتغال قلب القاضى ععرن 
استيقاء النظر نع الحكءو نلف امال تحت اليد العادية للهمان فى الغصب 
فيلحق به السارق لاشتراكهيا فى الجامع » وحكذ لك الاأخوة من 
الا بوين أثرت فى التقديم فى الاأرث اجماعا فكذا والتكاح. والصغر 
أثر فى ثبوت الولاية على الكر فحكذا فى النيب ؛“ والمطالبة 
بتأثير الوصف فى الاأصل سا قطة للاتفاق عليه » وفى الفرع لاطرادها 
ف ىكل مكان فينتشر الكلام » فبيان عدم ثائيره على الممترض . 


« القم الْالتٌ ©» 
و 


إثباتها بالاستنباط وهو أنواع . 

أحدها : إثباتها بالمناسبة » وهى أن يقترون بالحم وصف 
مناسب وهو ما تتوقع المصلحة عقيبه ارابط ما عقلى “ ولا يستبر كونه 
منثأ الحكةكالسفر مع المشفة فيقيد التعليل به لإلفنا من الشارع 
رعاية المصالح ءو بالججلة متى افضى الحكم الى مصلحة علل بالوصف 
المثتمل علا * ثم إن ظهر ناثير عينه فى عين الحكم أو جنه بنص 
أو إجماع فهو المؤث ركقياس الاأمة على المرة فى سقوط الصلاة بالميض 
اثقة التكرار» ولا بضر ظبور مؤئر آخر معهفى الا صل فيعلل بالكل 

١و‎ 


كاعليض والردة والعدة يعلل منع وطىء المرأة بها» وحكقياس تقديم 
الانع للا بوين فى ولاية التكاج على تقديمه فى الارث فالاخوة 
متحدة نوعا والتكاح والارث جنا مخلاف ما قبله » اذ المثقةوالسقوط 
متحدان نوعا ٠‏ وان ظهر تاثير جنه فى عين الحكم تأثير المثقة فى 
اسقاط الصلاة عن الحايض كالمسافر فهو اللآم اذ جنس المثقة أثر 
فىعين السقوط ؛ وان ظهر ثائير جنسه فى جنس المكم كنا ثير جنس 
المصا ليفى جنس الاحكام فهو الغزيب.وقيل هذا هوالملام ؛وماسوا «مؤثر 
وللحسيةمراتب: فأمهافى الوص فكو نهوصفا : ثممناطا » ثم مصلحة 
خاصة» وفى لحك كونه حك .ثم واجبا . وتحوه معبادة . مموصلاة. 
وثاثير الاخص فى الالخص أقوى + وتاثير الأعم فى الا'عم يقا بله 
والا'خص فى الا عم وعكسه واسطتان + 
وقيل الملآ ثم : ما ذكر فى النرريب والغريب مالم يظهر نا ثيره ولا 
ملائمته لجنس تصر فا تالشرع نح وحرمت اجر لك وها مسكرةوتر ثالمبتونة 
فىمرض اموت معارضة للزوج بنقيض قصدهكالقا تل اذ لم نر الشرعالنفت 
الى ذلك فى موضع آخر بل هو جرد مناسب اقترن الحكم به ٠‏ 
وقصرقوم القياس على المؤتر لاحتمال ثبوت الحكم فى غيرء تعبداً 
أو اوصفثم لم تعلمه أو لهذا الوصف المعين فا لتعيين بهنحم 2 
ورد بان المنيم الظن وهو حاصل باقتران المناسب . ولم تشترط 
الصحابة رضي الله عنهم فى اقيسهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية * 


4 التو الثالى السمير‎ ١ 


وهو ابطا لكل علة علل بها المحكم الملل إجماءا الا واحدة 
فتتمين ؟ نحو علة الربا الكيل » أو الطعم » أو القوت واككل باطل الا 
الاولى ‏ فأن لم يجمع على تمليله جاز ثبوته تعبداً فلا يفيد. وكذلك ان 
م يكن سبره حاصرا بعوافقة خصمه أو عجزه عن اظبار وصف زائد 
فيجب اذا على خصمه تلم الحصر ام ابراز ماعنده لينظر فيه فيقسده 
ببيان بقاء الحكمأو مع صدق حذ فه أو ببيانطرديتهأىعدمالتفات الشارع 
اليه فى معهود تصرفه“ولا يفسد الوصف بالتقض لجوازكونه جز علة 
أو شرطها فلا يستقل بالحكمولا يلزم منعدم استقلالمةعلةالمستدل 
بدونه » ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى 
اذ يمارضه الخصم بمثله فى وصفه + واذا اتفق خصان ٠‏ فسادعلة من 
عداها فافساد احدها علةالاخر دليل على ححةعلته عند بعض ا تكلمين » 
والصحيح خلافه اذ اتفا قبا لايقتضى فسا دعلةغيرها وكل مه يقد فساد 


علة غيره من حاضر وغائب فيستويان » فطريق التصحيح ماسبق +* 


قد بين ا 


انوع الثالتٌ الرو رادم 


وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه. وخالف قوم 
لنا يوجب ظن العلية قيتبع ٠‏ 

قالوا : الوجود للوجود طردحض غير مؤثر والعكس لا يستبر هنا 
تم المدار قد يكون لازما للملية © أو جزماً فتميبته للعلية محكم . 

قلنا : عدم تأئيرها منفرد.ن لايعنم تأثيرها مجتمدين »ثم المكس وان 
م تبر ولكن ما افاده من الظن متبع» واحتماك ما ذكرتم لابننى افادة 
الظن » وهو مناط التمسك © وصحح انقاضى و بعض الثافعية التمسك 
بشهادة الادول الفيدة للطرد والمكس ؛ نحو من صح طلاقه صح 
ظهاره “ومنع ذلك آتخرون والله تعالى أعلم ٠.‏ 


خاعمفة 


اطراد العزة لا يفيد صحتها اذ سلامتها عن النقض لاينى بطلانها 
عفد آخر ؛ ولان متها بدلفل الصحة لاباتفاء المفسدكثبوت الحكم 
بوجود المقنضى لا لاتنفاء الماع » والعدالة حصو لالممدكلالانتفاء الجارح 
وقول للقائل لاد ليل على فسا دها فتصحمما رض بانهلاد على ححتها فتفسدء 
1 


واذا زم من مصلحة الوصف منسدة مساويه» أو راجحة ألناها 
قوم اذ المناسب ما تلقته العقول السليمة با لقبول وهذا لي سكذلك 
إذ ليس من شان العقلاء الحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله » 
أو مثليه “ واانيته قوم اذ المصلحة من متضمنات الوصف» والمفسدة من 
لوازمه فيمتبران » لاخ لاف الجبةكا لصلاة فى الدار المغصوية إذ 
يننظم من العاقل أن يقول لى مصلحة فى كذى لكن يصدلتى عنه مافيه 
من ضرر حكذى ٠‏ وقد قال الله تعال ظ واتمهها أكبر من نقمبرا» 
فأنبت النفم مع تضمنه الاثم» 

وقياس الثبه » قيل الاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه 
به منهرا» كالعبد المتردد بينالحروالبهيمة والمذى المتردد بين البول والى > 

وقيل اللجم بين الا صل والفرع بوصف بوهم اشتاله على حك أ 
من جلب مصلحة أو دفع مفسدة » اذ الوصف إما مناسب ممتبر 
حكندة المر أو لأكلونها وطعمها » أوما ظر: مظدئة للمصلحة 
واعتبره الشارع فى بعض الا حكامكا لحاق سح الرأس بمسح الللف 
فى ننى التكرار لكونه ممسوحا تارة وبباق أعضاء الوضوء فى إثباته 
لكونه أصلا فى الطهارة أخرى. 


انول 


فالا ول : قياس العلة» وكذ١‏ إتبا كل وصفظه ركو نهمنا لحك . 
والثابى : طردى باطل ٠‏ 
والثالك : الشبه “وفى صمة السك به قولان لاأحمد والشافعى 
رجه الله والاظهر نعم لا فادته الخلن خلاقا للقاضى » 
والاعتبار بالشبهحكا لاحقيقة خلا لابن علية ٠‏ 
وقيل بما يظن أنه مناط للحكم » 
وقياس الدلالة المع بين الاأصل والفرع بدليل الملة إذ 
اشتراكهما فيه يفيد اشترأكهما فى العلة فيشتر كان فى الحكم نحو جاز 
تزويها ساكتة لجازسا خطة كالصغيرة اذ جسواز تزويجها سا كتة 
دليل عدم أعتبار رضاهاء وإلا لاعتير نطقها الدال عليه فيجوز وان 
سخطت لعدم اعتبار رضاها “ونمو لا يحبر على ا بقاء التكاح فلا يبر 
على ابتدائهكاحر فعدم اجباره على ابقانه دليل خلوص حقه فى 
التكاح فلا يجيرعلى خالص حقه فى الموضمين ٠‏ 
( بيه ) 
حيث الملة الشرعية أمارة وز أن تكون وصمًا عارضاكالشدة 
فى الخخرة»ولازما كالنقدية والصغر؛ وفملاكا لقتل والسرقة ؛وحككاشرعيا 
نحو تحرم اخثمر فالا يصح بيعباكا لميتة ؛ومفرداً ومركياً ومناسبا 


ون 


وغير مناسب ووجوديا وعدميا » ويجوز أن تكون فى غير محل الحكم 
كتحريم تكاح الاأمة لملة رق الولد . 
ولا:تحصر أجزاوها فىسبعة أوصاف خلا لقوم والله اع ٠‏ 
ويجرى القياس ف الا سباب والكفارات والح دود وهو قول 
الشافمية خلافا للحنفية . 
لنا : إجماع الصحابة رغى الل عنهم على القياس من غير تفصيل 
ولانهمقالوافىالسكرا ناذا سكرهذىواذاهذى افترى فيحد د المفترى؟ 
وهو قياس سب » ولان منع القياس ان كان مع فهسم امنى فتحكم 
وتشه والافوفاق ؛ ولاأنه مفيد للطن وهو متبع شرعا ٠‏ 
قالوا : الكفاراة والحدود شرعا للاجر وتكفير الأثم ؛ والقدر 
الحاصل به ذلك غير معلوموالحد يد رأ بالشبهات “والقياس شبهة لظنيته 
وأجيب: عن الا صل الاثول بأ نالانقيس الاحيث يحصل الظن فيتيع » 
وعسن الثانى بالنقض جخبر الواحد والشوادة والظواهر 
والعمومات والله أعلر ٠‏ 
والننى ضر بان اصلى فيحرى فيه قياس الدلالة » وهو الاستدلال 
بانتفاء حكم شىء على ا تتفائه عن مثله فيؤكد به الاستصحاب لاقياس 
. الملة إذ لاعلة قبل ورود السمع وطاركبراة الذمسة من الدين فيجرى 
فيه القياسان لاءنه حكم شرعىالإثبات والله سبحاته اعلم - 
ك١‏ 


الاسئلة الواردة على القياس 


0 


بل ناعم إول- 

الاستفمار ويتوجه على الاجمال » وعلى الممترض ائياته بييان 
احتمال اللفظ معنيين فصاعداًء لابيان التساوى لفيره » وجوابه يمنع 
التعدد أو رجحان أحدها بأمر ما 

النابى : فساد الاعتبار ؛ وهو حا لفة القياسن نصّاء كحديث معاذ 
ولأن الصحابة رفى الله عنهم » » م يقينوا الامسع عدم الص 
وجوابهبمنع النص 2 واستحقاق تقدي القياس عليه لضعفه أو عمومه أو 
افتضاء مذهب له ٠‏ 

الثالث : فساد الوضع» وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها » 
حو لفظ الهبسة ينعقد به غير التكاح فلا يتمقد به التكاح كا لاجارة 
فيقال انعقاد غير التكاح به يقتضى انعقاده به لتاثيره فى غسيره 
وحوابه بمنع الاقتضاء المذكورءأو بأناقتضاءها اذكرالمستدل أرجح. 
فآن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ماذكره فهو معارضة + 

الراع : النع » وهو منع حم الاأصل ولا ينقطع به اتدل 
على الا أصحء وله اثاته بطرهة-4ه * ومنع وجود المدعى عليته فى الاأصل 
فيغبته حسا > أو عقلا ' أو شرعا بدايله » أو وجودائرء أو لازم له » 
ومنع عليته ومنع وجودها فى الفرع فيشبتها بطرقها كا سبق . 

3 


الغامس : التقسيم : وحله قبل المطالبة لأنه منع ؛ وهى 
تسايم ووهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس > وهو حصر المعترض 
مدارك ما ادعاه الممتدل علة والفاء جميعها » وشرطه حة انقسام 
ماذكره المسّدل إلى بمنوع ومسل والأكان مكابرة و حصر هبيع الاأقنام 
وإلاجاز أن بض الخارج عنها بغرض المستدل »ومطا بقته ل اذكره 
فلو زاد عليه لكان مناظراً لنفسه لا الستدل » وطريق صيائة التقميم 
أن يقولالمعترض للستدلإنعنيت بماد كر تكذىوكذىء فهو عتمل 
مسإ والمطا لبةمتوجهة » وان عنيت غيره فهو ممنوع والله أعم . 

السادس : المطالبة » وهى طلب دليل علية لوصف مرن 
الممتدل ؛ ويتفمن تسال الحم ووجود الوصف ف الا صل والفرع » 
وهو ثالث المنوع المتقدمة ٠‏ 

السابع : النقض وهوا بداء الملة بدون الحكم » وفى بطلان 
الملة به خلاف »ويجي احتراز المستدل فى دليله عن صورة النقس 
على الا “صم » ودفعه إما بمنع وجود الملة “أو الحكمقى صورته 
ويكنى المتدل قوله لا أعرفالرواية فيها إذ دليله حيح فلا يبطل 
بمشكوك فيه ؛ولء. س للسترض أن يدل كى نيوت ذلك فى 
صورة النقض لا نه تقال وغصب » أو ببيان مانم أو التغاء شرط 


اك 


تخلف لأ جله الحم فى صورة النقض » ورسمع من المعترض نقض أصل 
خصمة فيازمه المذر عنه لاأصل نفسه » نحو هذا الوصف لابطرد على 
أصلى كيف يازمنى » اذ دليل المستدل المقنفى لاحك حجة عليه فى 
صورة النقص كحل النزاع ؛ أو ببيان ورود النقض المذ كور على 
المذهبين كالعرايا على المذاهب © وقول المعترض دليل عليه وصفك 
موجود فى صورة النقضغير مسمو ع إذ هو نقض لدليل الملة لالنفس 
العلة فهو اتتفال » ويكق الستدك فى رده أدتى دليل يليق باصله 

والكسر ؛ وهوا بداء الحكة دون الحم غير لازم اذ الحكمة 
لاننظبط بالرأى» فردظبطها الى تقدير(١)‏ الشارع ءوفى اندقاعالتقض 
بالاحتراز عنه بذكر وصف فى المسلة لايؤثر فى الحكم ولا يعسدم فى 
الاأصل لعدمه » نحو قولميفى الا ستجيارحك يتعلق بالاحجار » يستوى 
فيه الثيب والا ‏ بكار » فاشترط فيه المددكرمى المار » خلاف الظاهر 
لا لان الطردى لايؤئر مفرداً فكذى مع غيرمكالفاسق فى الشهادة 
ويندفم بالاحتراز عنه بذكر شرط فى الحم عندأنى الخحطاب» 
حو حران مكلفان محقونا الدم لجرى بينهما القصاص فى العم دكالمسلبين 
اذ العمد احد أو صاف الملة حك ؛ وان تأخر لفظًا ء والعبرة 
بالاحكام لا الا لفاظ » وقيل لا إذ قوله فى العمد اعتراف بتخلف 
حم علته عنها فى الخطاء » وهو نقض والاول أصح . 


ىك )١‏ خ تقرير 


الثامن : القلب » وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علثه 
بعينها » ثم المعترض ثارة يصحح مذهب هكقول الحنى الاعتكاف لبث 
محض فلا يكون بمحردهكالرقوف بعرفة ‏ فيقول الملترض لبث 
محض فلا ,متبر الصوم فى كونه قرب ةكالوقوف بعرفة » وتارة يطل 
مذهب خصمه كقول المنتى الرأس وح فلا يحب استيما به بالمسح 
كاعخف ؟ فيقول الممترض مسوح فلا يقدر با ربع كالمف » وصكقوله 
يبع الغائب عقد معاوضه فينعقد مع جهل المعو ضكال:كاح » فيقول 
خصمه فلا يستير فيه خيار الرؤي ةكالتكاح ٠‏ فيبطل مذهب الى دل 
لعدم أولويةأ حدالحكمين بتعليقهعطى الملةالمدَكورة :والقلبمعاارضة خاصة 
لجوابه جوابها لا بمنع وجود الوصف لا نه التزمهنى ات دلا له 

الناسع : المعارضة : وهى إما فى الا صل يبيان وجود مقنض 
للحكم فيه ولا يتءين ماذكره الستدل مقتضيّأبل يحتمل نبوته لهء 
أو لماذكره المعترض ؛ أو لما » وهو أظبر الاحتمالات: اذ الألوف من 
تصرف الشارع مراعاة المصال حكلها كمن أعطى فقيراً قرا غلبعلى 
الظن إعطاؤه للسببين؛ويازم الستدل<ذف ماذكره المترض بالاحتراز 
عنه فى دليله على الاأصح فان أهمله ورد معارضة فيكنى الممترض فى 
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تقديرها بان تعارض الاحّالات المذاكورة ؛ ولا يسك المستدل فى 
دفعها الاببيان استقلال ما ذكره بثسوت الحكر » إما بثبوت علية 
ماذكره بنص أو إياء » ونحوه من الطرق المتقدمة » أو ببيان الغاء 
ماذكره الممترض فى جنس الحكم الختلف فيه كالغاء الذ كورية فى 
جنس أحكام المتتى , أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ماذكره فيدل 
على استقلال علة المستدل ؛فان بين الممعرض فى أصل .ذلك المستم 
المدعى ثيوته بدون ماذكره مناسبًا آخر لوم المستدل حذفهء ولايكفيه 
الغاه كل من المناسبين بأصل الآخر لجسواز يبوت حكم كل أصل 
بملة مخصه اذالمكس غير لازم فى الشرعيات »؛ وان ادعى الممترض 
استقلال ماذكره مناسباكنى المتدل فى جوابه بيان رجحان ماذكره 
هو بدليل » أو تسليم “وأما فى الفرع بذكر مايمتتع معه ثيوت الحكم 
فيه »اما بالممارضة بد ليل كد من نص أواجماع ٠‏ فيكون ماذحكره 
الممتدل فاسد الاعتبا رما سبق» وإما بابداء وصف فى الفرع مانم 
للحكم فيه أو للسببية » ذآن منم الحكم احتاج فى إاثيات كو نه ما نما 
إلى مغل طر يق المستدل فى بات حككه من العلةوالا' صل 4و الى مغل علنهفى 
القوة » وان منع السببية فآن بق احمال الحكة ممه ولو على بهدلم 
يضر المستدل » لالفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة وتجرد احمال المكة 


يفن 


فيحتاج المترض إلى أصل يشهدما ذكره با لاعتبار» وان ل ببق ليحتج 
إلى اصل ؛ اذ بوت الحكم تابع الحكة » وقد عم اتفاؤها » 

وف المعارضة فى الفرع ينقلب المعترض مستدلا على اثرات المعارضة 
والستدل معترضًا عليها بما أمكن من الاأسثلة ٠‏ 

العاشر : عدم التأثير » وهو ذ كر ما يستغنى عنه الدليل فى 
بوت حم الا'صل ء اما لطرديته نحو ملاة لاتقصر فلا يقدم أذ انها 
على الوق تكا لمنرب ؛إذ باق الصلوات نقصرفلا يقدم أذامهاعلى الوقت 
أو لثبوت الحم بدو نه » نحو مبيع لجيره فل ريصح إبعهكالطير فى المواء» 
ذفان بيع الطير فىالهواء ممنوع وإن رؤى ؛ نعم إن اشار بذكر اأوصف 
اللذكور الى خلوا الفرع من المانع » أو اشتاله على شرط الح دفنًا 
النقض جاز ولم يكن من هذا الباب “وان أغارالوصف الى اختصاص 
الدليل ببعض صور الحم جاز ان لم تكن الفتيا عامة ؛ وان عمت لم يز 
لعدم وفاء الدليل الخاص يبوت الحم العام : 

تامع كك انع تين ير 
القياس المركب ااذكور قبل نحو : قوله فى البالنة أنثى » فلا تزوج 
نفسها كابنة خمس عشرة اذالاصم يمنع تزويحسها نفسها لصغرها 
لال نوئيتها فنى سمة القسك به خلاف 


فن 


الاثيات اذ أصله )١(‏ النزاع فى الاصل فيثبته ويبطل ماخذ 
الحصم فيه » وقد ثبت مدعا . 

والننى لانه فرارعن فقهام-ألة الى مقدارمن البلوغ ؛ وهىمسألة 
أخرى والاولى أولى ٠‏ 

الثالى عشر : القول بالموجب: وهو تسايم الدليلمع منعالمداول 

أو تسلم مقتضى الد ليلمع دعوى بقاء لحلاف : وهو اخر الاسئلة 
وبنقطم الممترض بإفساده والمسدلك بتوجيهه اذ بعد تسليم العلة 
والحكم لا يجوز لهالنزاع ذا ومورده ٠‏ 

اما الننى » نحو قوله فى القئل بالمتل إن النفاوت فى الآ لة لا ينع 
القصا صكالتفاوت ف القتل : فيقول الحننى سامت لكن لا يازم معدم 
لماع ثبوت القصاص » بل من وجود مقتضية أيضا فنا أنازع فيه : 
وجوابه بببان ازوم الحكم حل النزاع ما ذكره ان أمكن » أو بأن 
الزاع مقصور على ما يعرض له ياقرار : او اشتهار : ونحوه 
واما الاثبات » نحو اميل حيوان بسا بقعليهفتحب فيه الركاةكالابل» 
فيقول نعم ركاة القيمة ؛ وجوا به بان النزاع فى ركاة العين ٠‏ 

و قد عرفنا اركاة باللام فيتصر ف الى ل النزاع “ونى أزوم الممترض 
إبداء مستند القول بالموجب خلاف: الائيات لثلا يأنى به نححدا 
وعنادا ؛ والننى اذ ؟حرده بتبين عدم زوم حكم المتدل 

لذن () حاصله 


ما ذكره والاولى أولى و بنقطم المعترض بايراده على وجه ينير الكلام 
عن ظاهره إذ وجوده كعدمه فهو كالتسلم : نحو امل مائع لابرفع 
الحدث فلا يزيل التحاس ةكامرق؛ فيقول الممترض أقول به اذ الخل 
النجس لايزيل النجاسة لان محل النزاع الكل الطاه_ر ؛ اذ البجحس 
متّفق على عدم ازالته فهو كالنقض العام كالعراءا على علة الريا ٠‏ 

ويرد على القياس منع"كونه حجة؛ أو فى الحدود والكفارات 
والمضان حكالحفية ما سبق وجوا به ٠‏ 

والاأستلة راجعة الى منع » أو معارض ء والالم سمع 
وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون وترتيببا أولى اتفاقا » 
وفىوجوبه خلاف > وى كيفيته أقوالكثيرة ٠‏ 


اأحياء 


لنة بذك الجهد فىفعل شأق» فيقسال اجتتهد فى حمل الرحىلا فى 

حمل خردلة ؟ 
واصطلاحا بذل الجهد فيتعرف ال-كالشرعى“والتام منهما اتتنهى 
الى حال العدز عن هزيد طلدي؛ وشرط الحتهد إحاطته يمدارك 
الاأحكام » وهى الاصول المتقدمة“ وما يعتير الحم فى الجملة كية وكيفية 
فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالا حكام منه “وهى قدر 


لذن 


خمسمائة آية بحيث يمحككنه استحضارها للاحتحاج مها لا حفظها » 
وكذلك من السنة » وءرفة صحة الحدبث اجتهاد | كمله بصحة مخرجه 
وعدالة رواته » أو تقليدا كتقله م نكتاب يح ارتفى الأ ئمة 
رواتهوالناسخ والمنسوخ منهها » ويكفيه معرفة أن دليل هذا الحم غير 
مسوخ © ومن الاجماع ما نقدم فيه © وتكفيه معرفة أن هذءالمسألة 
مجمع عليها أم لا ومن النحو واللنة ما بححفيه فى معرفة ما يتعلق 
بالكتاب والسنة من نص ؛ وظاهر ؛ وحمل وحقيقة » ومجاز وعام 
وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب * ووه لاتفاريع الفقه لاأنه 
من فروع الاجتهاد فلا تشترط له والالزم الدور وتقرير الا دلة 
ومقويا نها “ومن حصل شروط الاجتهاد فى مسألة فووتهد فيها وان جهل 
5 غيرها؛ ومنعه قوم للواز تعليق بعض مدا ركها بها يجهله وأصله 
خلاف فى تجزى الاجتهاد . 

ولنا : قول كثير من السلف الصحابة » وغيرم لاأدرى حتى 
قاله مالك فى ست وثلاثين مسألة من مان وأربعين - 

قالوا : لتماض الاأدله - 

قلنا : لا ادرى أعم من ذلك؛ والاأصل عدم المر > 

ولا تشترط عدالته فى اجتهاده بل قبوك فتياه وخبره : 


1, 


م هنا مسائل 


الاؤلى : يحوزالتميد بالاجتهاد فى زمن البى وَطه لنائب عنه 
وللخاضر باذنه وبدونه عند أكثر الشافعية » ومثعه قوم مطلقا » 

وقيل فى الماضر دون الذائب ٠‏ 

لمعا : حديت معاذ ؛ وحكم سعد بنمعاذ فى بنى قربظلة باجتهاد 
حضر نه مل » وأذن لعمروين العاص وعقبة بن عامر وارجلين من 
الصحابة فيه ولا نه لاحال فيه ولا ستلزمه . 

قالوا : كيف يعمل بالظن مع [مكان المر بالوحى - 

قلنا : لله لمصلة : ثم قد تعد النى صلل بالحكم > بالشهود 
وبالشاهد والهين مع امكان الوحى ف ىكل واقمة بالق الجازم فيها ٠‏ 

الثانية : يجوز أن يكون ويه متعبدا بالاجتهاد فيا لا نص 
فيه خلانا لقوم . 

لنأ : لا عاك ذاى ولا خارجى ٠‏ 

قالوا : يمكنه التحقيق بالوحى والاجتهاد عرضة الخطاء . 

قلا : الظن متبع شرعا ولا يمخطى لعصمة الله له “ أو لايقر عليه 
فيستدرك؛أما وقوعة فاختلف فيه أحا بنا؛ والشافمية» وأنكرء أكثر 


١ . المكلبين‎ 


لعا : اعتيروا » وهو عام فيجب الامتثال » وعوتب فى أسارى 
بدر والاذن للمختلفين «ولو كان نصا للا عوتب » وقال الا الاذخر 
ولو قلت نعم لو جيت :ولو سمعت شرها 1 قتلته » وقال له السعدان 
والحباب انكان هذا يوحى قسمع وطاعة وانكان با جتمادفليس هذا 
هو الراى فقال بل باجتهاد ورأى رأيته ورجم إلى قولحم * 

وقد حك داود عليه السلام باجتهاده والالما خالفه سلمان والا 
لماخص بالتفييم ٠‏ 

قالوا : ما ينطبق عنالموى ولواجتهد انقل واستفاض وما تنظر 
الوحى ولا اختلف اجتهاده » وكان ينهم ٠‏ 

قلدا . الحكم » عن الاجتهاد ليس عن الموى لاعتماده علواذن 
ودليل » ليس من ضرورة الوقوع النقل فضلا عن الامتفاضة 
ثم ما ذكرنا مششتهر وا تنظار الوحى عند التعارض واستبهاموجهالمق 
والتهمه لالأثير لها : اذ قداتهم فى السخ ولم بطل “ولايترك حقا 
لباطل : ثم الاجتهاد منص ب كال لشحذه القريحه وحصول ثوا به فهو 
َكل أولى الناس به . 

الثالنه : قال اصحابنا الحق قول واحد مسن التهدين عينا فى 


قروع الدبن وأصوله ومن عداء مخطىء ٠‏ 


كلاد 


ثم ان كان فى فرع ولاقاطع فهو معذور فى غطايه معاب؛ ل 
اجتهاده “ وهو قول بعض المنفية والشافعية ٠‏ 

وقال بعض المتكامين كل بهد فى الفروع مصيب» واختلف فيه 
عن الى حفيقة والشافعى» وقال العنبرى والجاحظ لا إثم على من الخطاء 
الحق مع الجد فى طلبه مطلقًا حتى مخا لف الملة ؛ وقالت الظاهرية » 
وبعض المتكلمين الاثم لاحق للمخطىء مطلفًا إذ فى الفروع حق متعين 
عليه دليل قاطع والمقل قاطم بالنقى الاصلى لغيره الا ما استفناه دليل 
مععى قاط ؛ بناءاً على اتكارمم خبر الواحد والقياس» وربما انكروا 
الحم بالعموموالظاهر الأول (ففهمناهاسلمان) ولولاتمينالحق ف جبة 
لماخص بالتفيم» واولا سقوط الاثم عن الخطىء لمامدح داود بكلاائينا 

الثالى : لا غرض للثار عفى تعين حم >وانها قصده تعبدالكلف 
بالعمل يمقتضى اجتهاده الظنى وطلب الاشبه فان أصابه أجر أجرين 
وان أخطأه أجر للاجتهاد وفاته أجر الاصاابة» وتخصيص سلها رت 
بالتفييم لاصابته الاشبه » لاأن ثم حكا ممينًا حو مطلوب الجتهد 
فأنقيل إن عنيتم الاشبه عند الله تعالى .دل على أون عنده حك 
معينا والذى يصيبه الغتهد أشب4 من غيرهوالافبينوا المرادبه » 

قلنا : المراد الاشبه بها عبد من حكة الشرع ولا يازم التمبين - 


+ بليل /ا/ا١‏ 


فأن قيل ؛ فم لايجموز أن يحكون الاشبه فى نفس الاأمر 
هو المعين عند الله تعالى . 

قنا : بالقطع بانه لاغرض له فى تعيدته ٠‏ 

ذأن قيل لعل تعيبعه نضمن مصلحة . 

قلدا : ولءل عدمهكذلك فا المرجح . 

قالوا : الدليل يستدعى مدلولا . قطعيا » 

قلنا : المدلول أعم من المعين وغيره فهو كا ذحكرنا . 
ذآن قيل الاحكام القياسيه حمولةعلى النصية * والنصية معينةفُكذا القياسية 

قلنا : قياس خنى وما ذكرناء اظير . 

الجاحظ: الاثم بعد الاجتها د قبي لاسباءمكثرة الارآء»واعتوار الشبه 
وعدم القواطع الجوازم “ وبلزمه رفع الاثم عن متكرى الصانع والبعث 
والنبوات ؛ والييود » والنصارى » وعب_دة الاوثان الذين قالوا 
(ما نعبدم الا أيقربونا ) اذ اجتهادم أدام الى ذلك » 

وله منع أنهم ا-:تفرغو الوسعفى طاب الحو فائمهمعلى ترك الجد لاعلى 
الخطاء * وقوله على ذلك تحال مخالف الاجماع الا أن »نم كونه حجة 
كالنظام » أو قطميتة فلا يلزمه: وقول الظاهرية ياطل ليطلان مبناه . 

الرابعة : اذا تعارض دليلان عند الجتبد» ولم يترجح احدها 
زمه التوقف , وهو قول أكثر المنفية والشافمية» وقال بءض الفتين 
عير فى الاأخذ بأبياشاء . 


لعا : إعبالهما جما بين النقيفين » واعمال أحدها من غير 
مرجع نحم فتعين التوقف على ظهور المرجح 1 

قالوا : التوقف لا الى غاية نعطيل ورا لم يقبل المصتم 
التأخير» والىغاية مجهولة ممتنع» ومعلومة لايمكن اذ ظهورامرجح ليس 
اليه فتمين التخيير » وقدورد الشرع به * كتخيير المزكى بين أريع حقاق 
أو خمس بنات لبون عن مأتين » وتخير العامى أحد الجتهدين » أو 
د جدران الكعبة “ وفى خصال الكفارة > وتحواها ١‏ 

قلنأ : يتوقف حتى يظور ٠‏ 

المرجح » ولا استحالة كا يتوقف اذا لم جد دليلا ابنداءا ؛ 
أو كتعارض البينتين ٠‏ 

والتخبير رافع لمحكم كل من الدلياين ؛ والتخيير فى الصور 
المذكورة قام دليله فلا يلحق به مالم يقم عليه دليل ٠‏ 

اللامسة : ليس لاحتهد أر:. يقوك فى مسألة قولين فى وقت 
واحد عند الجهور: وفعله الثافعى فى مواضع ٠‏ 

منها قوله المسترسل من الاحية قولان : وجوب الفل؛ وعدمه . 

لنا : انكاتنا فاسدين وعم فالقول بهها حرام فلا قول أصلا ؛ 
أو أحدها كذلك فلا قولين» أو صحيحين فالقول بها محال لاستازاها 
تضاد الكلي والجزتى * وان لم يعر الفاسد فليس عاما حم السألة فلا 
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قول له فيها فيازمة التوقف » أو التخيير » وهو قول واحد لا قولين 

وأحسن ما يسّذر به عن الشافمى أنه نعارضعنده الدليلان» فقال 
بمقتضاها على شريطة الترجيح » وما حكى عنه وعن غيره من القولين 
والروابتين فنى وقتين » م ان عل آخرها فهو مذهبه كا لناسخ > 
والافكد لياين متعارضين ولاتأريخ ١‏ 

السادسة : يجوز للعاءى تقليد الْجتهد , ولا يجوز ذلك مهد 
اجنهد وظن الحم اتفاقا فيهما » أما من لم يحتهد ويمكنه معرفة الحم 
بنفسه بالقوة القرربة من الفمل لا نهليته للاجتهاد فلا جوز له ايض 
مطلقا ؟ خلافا للظاهرية . 

وقيل يحوز مع ديق الوقت > وقيل ليعمل لا ليفنى » وقيل من 
هو اع عنه » وقيل من الصحابة ٠‏ 

لنا : محتبد فلا بقلد كا لو اجتهد فظن المحكم » ولانه ربما 
اعتقد خطاء غيره لو اجتهد فكيف يعمل بما يمتقد خطثا * نعم لهأن 
ينقل مذهب غيره لاستفق ؛ فلا يفت هو بتقليد احد ٠‏ 

قالوا : قوله تعالى و9 فاسسألوا أهل الذكر نكنم لاتعلون © 
وهذا لا يلم (وأولى الاأمر متكم ) وهم العأماء » ولان الاصل جواز 
التقليد ترك فى من اجتود لظهور اق له با لفعل؛ فر: عداه 
على الاصل ٠‏ 
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قلنأ : المراد بقوك تعالى :3 فاسان الك العامة لان تلاس بل يعر 
بالقوة القرة لاف الامى » وأواو الامر الولاة» وان سل أأنهمالملناء 
جوابه ما ذكر» تمهو معارض بعموء (فاعتبروا) (أفلاءتد برو نالقران) 
وقو.ه (لعامه الذيئن ستنبطو نه ) وهذا حث على الاستنباط ٠‏ 

والندبر ترك فى العامى لدم أهليته فبق غيره على مقتضاه 
ووجه بقية التفاصيل ظاهر »ودليل ضعفها عموم الدليل ٠‏ 

السابعة : اذا نص الجتهد على حَكم فى مسألة لعلة بينها فذهبه 
فىكل مسألة وجدت فيها تلك العلةكذهبه فيها » اذا لحكم يتبع العلة 
وان لم يبين العلة فلا وان اشتبها » اذ هو اثيات مذهب بالقياس 
ولجواز ظهور الفرق له لو عردت عليه ولو نص فى مسئثتين مشتبهتين 
على حكين مختلفين لم يمر أن يحمل فيها روايتان بالتقل , والتخريج 
كالو سكت عن احداها وأولى: و الأولى جواز ذلك؛ بعد الجدواليحث 
من اهله : اذ خفاء الفرق مع ذلك وان دق ممتنع عادة ٠‏ ْ 

وقد وفع فى مذهبنا » فقال فى الحرر فلن لم بحد الاثوبا يج 
على فيه واعاد نص عليه ؛ ونص فيمن حبس فى موفع مس فعلى فيه 


أنه لايبدفيخرج فيهها رواءتين “ودكر .ثل ذلك فى الوصايا والفذف 
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ومثله فى مذهب الثاففى كثير » ثم التخر بج » فد يقبل تقرير النصين 
وقد لا يقبل » واذا نص على حكين مختلفين فى مسألة فذحبه » آخرها 
ان عل التاريخ مكتنامخ أخبارالشارع عوالا فأشبههرا باصولهوقواعد 
مذهبه وأقربهما الى الدليل الشرعى ٠.‏ 

وقي لكلا هما مذهبله إذ لابنقض الاجتهاد بالأجتهاد» ف نأر يد 
ظاهر» فمنوع» وأ نأ ر يدأن ماعمل بالاو للابنقص فليس مما نحن فيه » 
ثم يبطل بها لو صرح يرجوعه عنه كيف يجمل مذهبا له مم تصريحه 
باعتقاد بطلانه » ولو الع نهد زوجته ثلاث مرار ينقد الخلم 
فسا ؛ ثم تغير اجتهادة فاعتقده طلاقا أزمه فراقها “ ولو حم بصحة 
تكاح مختلف فيه حا » ثم تثير اجتهاده لم بنقض للزوم التسلسل 
ببنقص النقص ؛ واضطرب الا حكام؛ ولو تكح مقلد بفتوى نهد » 
ثم تنير اجتهاده «الظاهر لا يازمه فراقها إذ عمله بالفتيا جرى بجرى 


حك الحالم ‏ والله سبحاته اعلم . 
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لغة جعل الثىء فى العنق حيطا به والثىء قلا ٠‏ 

وشرعا قبول » قول الغير من غير حح ةكأن المقلد «ساوه, اله ,ا 
إثم ما غشه فى دينه وصكتمه عنه من عله أخذا من قوله ناا 
ألزمناه طائره فى عنقه» على جبة الاستمارة » 
وليس قبول قولالبى يكليةٍ تقليدا ' اذ هو حجة فى نفسه 

ويحوز التقليد فى الفروع إجماعا خلانا لبمض القدرية . 

لنا : الاججاع على عدم تكليف العامة ذلك ولان الخطلىء 
فيها مثاب فلا محذور ٠‏ 

قالوا : الواجب العم ؛ أو ما أمكن من الظن والماصل منه 
باجتهاد اكثر . 

قلنا : سد الاعتبار لخالققه النص والاجماع » يفوم 
الاجتباد يبطل المايش ويوجب خراب الدنيا فى طلب أهليقة » 
ولمل اكثرع لا دركبا فتتمطل الاحكام بالكلية ٠‏ 

ولا تقليد فى ما كوت من الدين شرررة كا لأركك القسة 

لاشتراك الكل فيهء :ولافى الاأحكام الأأصولية كترفة الله تعالى . 
وواحد انيته وصصة الرسالة ونحوها لظهور أدلتها فى نف سكل 
عاقل » وان منع العامى عيه من التعبير عنها ٠‏ ون 


ولان المقلد ان عل خطاءمن قإده لم حزان يقلده » أو إصابته فبمعامها 
انكات لتقليده آخر فالكلام فيهكالا ول » أو باجتهاده فيه 
فليجتهد ف المطلوب و ليلغ واسطة التقايد » وفى هذه المسألة [شكال 
اذ العامى لايستقل بدرك الدليل المقلى » والفرق بده وبين الشبهة 
لاشتباهها لاسها فى زماثنا هذا مع تفرق الاراء وككرة الاهواء » 
بل تحارير المتكامين لايستقلون بذلك » فاذا منع من التقليد ازم أن لا 
يمتقد شيئًا » فالا غبه اذأ أن لا إثم على من اخطاء فى حم اعتقادى 
غير ضرورى ممنهداً ؟ أو عاميًا مع الجد والاجتهاد حسب الامكان 
مع ترك العناد . 
وفيه احتراز مما يلزم الجاحظ اذ أحكثر مخالنى اللة عاندوا ومنهم 
من لم يستفرغ وسمه فى الاجتهاد . 

وأن الكفر إتكار ما عل كونه من الدين ضرورة وهو مقتضى 
كلام الشمخ أبى مد )١(‏ فى رسالته اذ لم يكفر احداً منالمبتدعة 
غير الما ندين ومتكرى الضروريات لقصدم الحق معاستبهام طربقه ٠‏ 


2ه 
)١(‏ أي الموفق المقدسبى في رسالته الى الفخر إبن تيمية . 
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لس ا م شنا مسكلتان, حتبح 0 


إحداما أن العامى يقلد من عم “ أو ظن اهليته للاجتهاد 
بطريق ما » دون من عر نه بالجهل اتفافا فيهها ٠‏ 

أما من جهل حاله فلا يقلده ايضا خلا لقوم . 

لنا : غالب الناس غير تبد فاحمال الاهلية مرجوح » ولان 
من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله كالنبى بالممجر » والشاهد 
والراوى بالتمديل ٠‏ 

قالوا : العادة أوك من دخل بلدا لايسأل عن عل من يستفنيه 
ولا عن عداله. . 

قلا : العادة ليست ححة على الدليل لجواز مخالفتها اياء » 
ثم وجوب السؤال عرن عله ملتزم ؛ والعدالة أصلية فى كل مسلم 
لمخلاف العم 

النانية : يكفى امقلد مؤال بعض ممحنهدى البلد » وفى وجوب 
"مخير الافصل قولان» النانى اجماع الصحا به على تسويغ سؤال مقلديهم 
الفاضل والمفضول لان المقل فدر مثترك . ولا عبرة مخا صيةالافضلية. 

الثبت » الظرة. الماصل مر قول الاأفضل أغلب قارف 
سألما واختافا عليه فهل بلزمه متا بعة الافضل فى عه ودبنه كالحتهد 
تمارضعنده الدليلان » أو يتخير» فيه خلاف » الظاهر الأول 
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ويعرف الاأفضل «الاخبار واذ عان المفضول له وتقديمه » ونحوه من 
الا مارات المفيده اللن» فآن استوبا عنده اتبع أيهراشاء . 
وقيل الاأشد اذ الحق ثقيل مرى “والباطل خفيف ولى . 
وقيل الاأخف لقوله تعالى ( يريد الله يم اليسر)(ما جل عليكم 
فى الدين من حرج ) لا ضرر بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ٠:‏ . 
ويحتملأن يسقطا لتعارضهما و بر جع الى غيرهما إرث وجدء والا 
الى ماقبل المع . 
| القول فى تائيس ارردت والتروبج ا 
الترتيب جع لكل واحد من شيئين فصاع_ دا فى رنبنه النى يتحقها 
بوجه ماء فا لاجماع مقدم على باتى أدلة الشرع ل#طعيته وعصمته وأمنه 
من تسع * أو تأويل + تم الكتاب » وبساويه متوائر السنة لقطميتها» 
ثم خبرا الواحد ‏ ثم القياس + والتصرف فى الادلة من حيث العموم 
والخصوص » والاطلاق والتقييد ٠‏ ونتحوه سبق ٠‏ 
والترجيح تقد أحدطريق الحم لاختصاصهبقوة ف الدلالة» ور جحان 
الدليل عبارة عنكون الظنالمتفاد منه أقوى» والرجحان حقيقتة فى 
الاعيان الو هر ية وهف المعانى مستعار: وحكى عن | بنالباقلانى1 تكار 
الترجيح فى الائداةكالبينات: وليس بثىء. اذ العمل بالا رجح متعين 
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وقد عمل الصحابة بالترجيح والتزامه فى البينات متحه» م الفرق بينهما 
أن باب الشهادة مشوب بالتعبد » ولذا لوأبدل لفظا لشهاده بلفظ 
الاخبار لم تقبل, ولا تقبل شوادةجمعمن النساء وان كثرن على باقة بقل 
بدون رجل» مخلاف الا دلة» ومورد الترجيح انا هوالائدلة الظنيةمن 
الاألفاظ المسموعة والمماتى الممقولة فلا مدخل له فى المذاهب من غير 
تمسك بدليل خلاة لعبد الجبار ؛ ولا فى القطعيات اذ لاغاية وراء 
اليقين » والا لفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة؛ فيد خلهاالترجيح 
اذا جبل التاريخ ؛: أو 3 وأمكن الجم بين التق بلين فى الجملة » والا 
الثالى ناسخ أذ لا تناقص بين دليلين شرعيين اذ الشارع حكبم » 
والتناقص ينافى المكة فا حد المتناقضين باطل: اما لكنب الناقل 
أو خطائه يوجه مافى النقليات : أو خطاء الناظر فى النظريات : أو 
إبطلان حك ه بالنسخ » والمعالى الممقولة والاقيسة » ومحوها . 

فالترجيحاللفظى اما من جبة السند ؛ أو المثن ٠‏ أو القرينة ٠‏ 

أما الأول فيقدم التواتر على الاحاد لقطعيته : والآكثر رواة 
على الاقل : ومنعه الحنفيةكالشهادةء وقد سبق جوابه. والمسند على 
المرسل الاأمراسيل الصحابة فالا مر أسهل لغبوتعدالتهم؟! سبق ٠‏ 


لاا 


والمرفو ع على الموقوف ء والمتصل على المنقطع » والمتفق عليه ؛ 
فى ذلك على الختلف فيه » ورايه المتقن والا “نقن والضا بط والاضبط 
والعالم والاعم والتقوالا:ق والورعوالاورع علىغيرم ؛وصا حب القصة 
والملابس لاعل غيره لاختصاصه بمزيد علم » وارواية الأسقةالمتدمة 
على المضطربة .والمتآخرة على المتقدمة ؛ورواية متقدمالاسلامومتاخره 
سيان ؛ وى تقديم رواية الخلفاء الا ربعة على غيرها روايتان 
فانرجحت رجحت رواية اكابر السحا بة على غيرهلاختصاصهم بمز يد 
خيرة بأحوال النى يللي لازلهم ومكائهم منه ٠‏ 

وأما الثاتى فبناه تفاوت دلالات العبارات فى انقسهبا فيرجح' 
الاولمنها فالاول : فالنص مقدمعلى الظاهر 4 وللظاهرمراتب باعتبار لفظهء 
أو قرينته : فيقدم الاقوى منها ذا لاقفدوى بحسب فوة دلاللهاوصعفهاء 
والختلف لفقلا فقط على متحده لدلالة اختلاف الفاظه على اشتهاره + 
وقد يعارض بان اختلاف الالفاظ ضرب من الاضطراب» والاتحاد 
ادل على الاتقان والورع ؛ وذوا الزيادة على غيره لامكاتما بذهول 
راوى الناقص : أو نانه كا سبق - 

والمثنت على النافى الا ان يستند النتى الى عل بالعدم لاعدم الم 
فيستويان ؛ وما أشتمل على حظر : أو وعيد على غيره احتياطًً عند 
القاضى ٠‏ 
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والناقل عن حم الاصل على غيره وفيهها خلاف ؛ ولا يرجح مسقط 
الحد وموجب الرية على غيرها اذ لا تأثير لذلك نى صدق الراوى » 
وقيل بلى ؟ لموافقتوراالاً صل ؛ وقوله صَيلبِعلى فعله اذ الفمل لاصيغةله 

وامسا الشالث فيرجح الجرى على عمومه على امخصوص ؛ والتلق 
بالقبول على ما دخله التكير» وعلى قياسه ما قل تكيره على مأكثر» وما 
عضده عمو م كتاب ؛أو سنة» أوقياس شرعى» أومعنى عقلى على غيره ٠‏ 
ذان عضد احدما قرآن والآغر سنة قدم الاول فى رواية لننوع 
الدلالة » والثاتى فى أخرى اذ السنة مقدمة بطريق البيان » وما ورد 
ابتداء على ذى السبب؛ لاحتال اختصاصة سببه ٠‏ 

وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره فى رواية » لورود الامر 
باتباعهم ؛ ومالم ينقل عر:. روايه خلافه على غيره » 

ولاترجيح بقوك اهل المدينة كقول بعض الثافعية» ولا بقول اهل 
الكوفة كقول بعض الحفية » اذ لاتأثير للا ماكن فى زيادة الظنون 

وما عضده من احّالات ابر بتفسير الراوى» أو غيره من 
وجوه الترجيحات على غيره من الاحتالات » 

والقياسبى اما من جبة الا صل أو العلة » أو القرينة العاضدة » 

اما الارل م الأصل الثا بت بالاجماع راجحعل الثابت بالنص 
لعصمة الاجماع ؛ والثا بت بالقرآن :أو تواتر السنةعلى الثاابت بآ حادها 
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وعطلق النض على الثابت بالقياس ؛ والمقيس على اصوك أكثر 
علىغيره؛ لحصول غلبة الظن بكثرة الاصولكا لشهادة خلافا للجويى» 
والقياس على ما لم يخص على القياس ال#خصوص . 
واما الثالى فتة-دم العلة اجمع عليها عبى غيرهاء والمنصوصة على 
المستنسطة ء والثابتة عليتها تواتراً على النابتة عليتها آحاداً » والمناسبة 
على غيرها لا ختصاصها بزيادة القبول فى العة_ول : والناقلة على 
المقررة » والاظرة على المبيحة ؛ ومسقطة الحد وموجبة الشخسق 
والاخف حَكمّا على خلاف في ه كابر » والوصفية للاتفاق عليها على 
الاسمية» والمردودة إلى اصل قاس الشارع عليه على غيرها » كقياس 
المج على الدين » والقبلة على المدمضمة > والمطردة على غيرها أن قيل 
بصحتهاء والمنمكسة على غيرها اناشترط المكس» اذ اتفاء الحكر عند 
انتفاءمما يدل على زيادة الختصاصها بالتأئير » فيمير كا لد مع 
الحدود والعقلية م المعلول: والتعدبة والقاصمرة ان قيل بصحتهما سيان 
حك : لقيام الدليل على متها ٠‏ 
وقيل تقدمالقاصرة ملا بقتهاالنص فى مو ردها وأمن صا حبهامن الخطاء. 
وقيل المتعدية لكثرة ذو ائدها : فءلى هذى رجح الأ كثرفروعاعلى 
الاقل ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين 


3 


وردياث ذات الوصفين قد تكون اكثر فروعاء ولا مدخل 
للكلام فى القاصرة والمتعدية فى ترجيح الاقيسة» وانما فائدته امكان 
القياس بتقديرتقدي المتعدية كالوزن فى التقدير» وعدمه بتقدير تقدم 
القاصرة كالعنية فيه “ اذ القاصر لابتعدى محله ليقاس عليه » ويقدم 
الحكر الشمرعى على الاغوى واليقي على الوصف الى والائبا عند قوم» 

وقيل الحق التسوية إذبعد قيام دليل العلية لا مختلف الظن بثيى 
من ذلك؛ والمؤثر على الملا نم» والملانم على الغريبءوالمناسب على الشبهى» 

وتفاصيل الترجيح كثيرة فالظا بط فيه أنه متى اقترن باحد 
الطرفين أمر نقلى ؛ أو اصطلاحى : عام أوخاص * أو قرينة عقلية » 
أو لفظية » أو حالية وافاد ذالك زيادة ظن رجح به. 

وقد حصل مذى بيان الرجحان مر:. جبة القرائن ؟ ووجه 
ازجحان فى اكثر هذه الترجيحات بين “فلهذى اهملنا ذحكرء. 
اختصاراً ؛ والله تعالى اع . 


تم الكتاب والجمد لله رب المالمين 4 
وصلى الله على سيد نا محمد خاتم النييين وآله وصحبه أجمعين 
© وحسبنا لله ونعم الوحكيل * 
13١‏ 


الفيرس 


0 


0 خطبة الكتاب 

0 بان مزايا هذا الحتصر على الروضة 

0 الفصل الاول فى تعريف أصول الفقه باعتياره لقبا 

030 تعريفه باعتبار مفردانه وشرح التعريف 

الاعتراضى على التعريف من ثلاثة أوجه والجواب عنها 

١‏ الفصل الثانى فى تعريف التكليف 

هد شروط التكليف المعلقة بفعل المكلف 

؟٠‏ الخلاف فى تكليف الصبى المميز 

٠‏ لا تكليف على النائم والناسى الخ 

الخلاف فى تكليف الككره وحج ة كل ائل .و بيانمبنى الخلاف 
والحق من ذلك 

14-1 الخلاف فى تكليف الكفار بفروع الشريمة وذكر الحجاج 

فى ذلك م- 185 - بلبل “19/1 


ص 


1 


ا 


الشروط التلقة بالككئف به مع دلي لكل منها 
الملاف فى التكليف بالحال انفسه ولغير. مع الدليل 

خائمة :لا تكليف الا بفعل 

الخلا فى متعلق التكليف فى النهى ودليل كل فريق 
الفصل الثالث فى أحكام التكليف الجسة 

تعريف الحكم وبيان اتحصاره فى أقسامه اللمسة 

الملاف فى كون الاباحة تكليقا مع التعليل 

تعريف الواجب وبيانكو: مرادذا للفرض أو قسيما لمع التعايل 
مسائل فى الواجب .. الاولى فى ١‏ نقسامه ألى معين ومبهم مع 
ذحر الخلان والححاج فى ذلك 

المسألة الناثية فى |نقسام الوأجب الى مضيق وموسع وبيارف 
الخلاف فى ذلك مع الادلة 

المآلةالثالثة اذا مات قبلفملالموسع وقبل ضيقوقته ل يأثم الم 
متى يازم المكلف ها لا يتم الواجب الا به ومتى لا يازم 

ذكر مافيه خلاف من ذلك مع الدليل 

المسكم فيا اذا اشتببت أخته أو زوجته باجنبية أو الينة 
إكذكاة وبيان الم » من الملاف فى ذلك 


حكم الزيادة على الواجب متميزة وغير متميزة 


تعريف المندوب . الخلاف بىكونه مأمورا به أعلا مع الدليل 
20 00 : 1 حد بالجنس أوالتوع يصلح مورداً للامر 
والبى باعتبار أ أشخاصه 


الواحد 0 5 موردا لما من جبة ٠‏ أمامن جبتين 


فيه خلاف 
الملاف فى الصلاة فى الارض الماصوبة وبيان منثأ لحلاف 
مع الدليل 


تعريف اككروه . اطلاقه احيا ثاعلى الحرم“وعلى لاف الاولى 
تعريف المباح . الغلاف فىكونه مأمورا به مع الدليل 
الحلاف فى حكم الانتفاع بالاعيان قبل الشرع مع الدليل 
خامة فى تعريف خطاب الوذع 

أقسام خطاب الوضع الاول العلة ‏ تعريفها ‏ معأ نيبا الثلاثة 
للثانى السب تعريفه . الما بى النى بطلق عليها 

الغالك الشرط . تعريفه ‏ تقسيمه الى اغوى وشرعى 

الرابع امانع . تعر يفه 

تعريف الصحة فى العبادات والمعاسلات . البطلان والفساد 


مترادذان أو متها يران الفرق بين الاداء والاعادة والقضاء 


5 


ص. 


ون 


لذن 


ين 


م 


4 


الفرق بين العزيمة والرخصة . بيان ما يتعلق بهها من المباحث 
الفصل الرا بع اللنات ‏ تعرريعف اللئة ‏ الخلاف فىكومما توقيغية 
أواصطلاحية وبيان الصواب من ذلك مع الدليل 

الحلاف فى ثبوت اللغة بالقياس مع الدليل 

تقسيم الاساء الى لغوية وعرفية وشرعية ويحازية وبيان 
الفرق ينها 

هل تبق الامماء اللنوية التى استعملها الثرع فى معان شرعية 
لنوية أو تصير بذلك الاستممال شرعية 

تعريف الجاز وبيان ما يشترط فيه انواع الملاقة 

ما تعرف به اللقيقة . اللفظ قبل استعاله لبس حقيقة ولاحازا 
الحلاف فى توقفحة استعمال الجاز فى غيريحله على نقله عن المرب 
الحلاففى ثبوت الجاز ‏ تعريف كلمن الصوت والكلمةوالكلام 
أقسام الكلمة تقسيم الكلام الى نص وظاهر ويل 

يبان الفرق يدنهيا وحكل منها . تعريف التأويل ومتى يجوز 
اغلاف فى تأويل حديث« أيا امرأة انكحت نفسها »وحديث 
دلا صيام لمن لم يديت الصيام » وبيان المواب من ذلك 


1531 


ص 


الاصولالار بسةالمتفقعليرامردها الى الله نثر يماو الى الرمول تبليما 

٠‏ تعريب الكناب ‏ اطلاف فيا وضع له اسم الكلام 

45 الملاف فى تواتر القرآت السبع .م كر الدليل - 

ه الخلاف فى حجية ما تقل آحادا على أنه قران مع ذكر الاول 

40 الخلاف فى وقوع المجاز فى القران وفى امكانه ‏ 

ه الخلاف فى وقو ع كلات أعحمية فى القران 

14 اشهال القرآن على المحكم والمنشا به بيان الفرق ينها 

9 تعريف الستة ‏ ححيتها ‏ تعريف الخبر ب تقسيمه إلى متواتر 

ه وآحاد تعريف المتوا نر .إفاد تهاللم ‏ د ليل ذلك والردعى انحا لف 

٠ه‏ هل ما يفيده المتواتر من الملم ضرورى أو نظرى ‏ بان كون 

ه الخلاف لفظدًا 

١ه‏ هل ماحصل به الم فى واقعة أو اشخص صل به فى غيرها 

« أو لغيره »قد يفيد خبر الواحد الم معالقران - شروط المتواتر 

؟ه ما يتوهم أنه شرط فى التوائر وليس بشرط - كتان أهل 

التو تر مامحتاج إلى نقله ممتنع 

؟ه تعريف خبر الااحاد ‏ الخلاف فى إنادته للم مع دليل كل 

4ه الدليل على جوازالتعيد به عقلا ‏ رد شبهه من خالف ىذلك 
/151 


ص 
هه الدليل على جوازالتعبد به شرعا ‏ رد شبهة احا لفين 
اه الرد على الجبالى فيرا اشترط لقبولخير الواحد ‏ تفصيل القول 
« فى الشبروط الممتبره فى قبول رواية الراوى 
8 الملاففىقبول روايةيجهولالعدالة منثأ الحلاف. دلي ل القولين 
ماتختلف فيه الرواية عن الشهاد: من الشروط ٠‏ رد خبر مسن 
« اشتبه اسمه باسم مخروح ب تعر يف المرح والتعديل - 
« الخملاف فى اعتبار بيان السبب فيها مع التعليل 
تفصيل الول فى تقديم الجرح على التعديل ‏ التفصيل فى حكم 
«ه رواية من حد فى قذف ‏ تفصيل القول فيا يكون به تمديل 
الراوى مع التعليل 
7 "عريف الصحابى ‏ دليل من قال بعد التهم والرد على الا افين 
36 لالفاظ رواية الصحالى مرا:ب فى القوة . بيان السبب ذلك 
6 لكيفية رواية غير الصحابى مراتب ‏ ما يعبر به فى كل منها 
- قول العاماء فىة حكل منها مع التعليل 
07 الابروى عن شيخة ماشك فى سماعه منه . تفصيل القول 
فى رواية التاميذ عن شيخه ما أنكره عليهشيخه ‏ تعليل ذلك 


١548 


ضح 


134 


34 


78 


7 


92م 


حم الريادة من الثقة المنفرد مسأ مع التعليل - قبول مرسل 
الصحابى ‏ اارد على مخالف ذلك ٠‏ 
تفصيل القول فى الاخحذ يمرسل غير الصحابى . الخلاف فى 
قبول خبر الواحد فما تعم به البلوى مع الدليل 
لحلاف فى جواز رواية الحديث بالممنى مع الادلة فى ذلك 
تعريف النسخ ‏ الاعتراضات عليه والاجابة علبا 
اعلملاف فى جواز النسخ عقلا وشرعا مع الادلة وبيان الصواب 
35 | 5 « نسخ الحم والتلاوة - او احدها مع الدليل 
وبيأن الصواب 
جواز نسخ الامر قبل امتثاله . دايل ذلك والرد على ا الف 
متى تكون الزرادةعلىالنص نسخا ‏ مع الادلة . و بيان الصواب 
جواز نسخ العبادةالى غير بدل ‏ دليل ذلك وار دعلىا ءا لف 
د( الم بأخضمنه وبأقل مه مه همه م 
لا يلزم الف حلم الناسع قبل علمه يه « مام 
تفصيل القول فى نسم كل من الكنابومتواتر السنة وآحادها 
بمثله ونسخ السنة بالكتاب . دليل ذلك والرد على اغا لف 
الاجماع لا ينسخ ولا سخ به دليل ذلك . 
1505 


ص 


م8 


لذن 


الم القياسى المنصوص العلةكالنص يلسع وينسخ به 
التخصيص ليس بنسخ ‏ جواز النس بتنبيه اللفظ ‏ 
نسخ حك النملوق يطل حك للفهوم - الع 
بيان ما يعرف به السخ 
الاوامر والنواهى . تعريف الامر ‏ الخلاف فى ان للامر صيغة 
تدل بمحردها عليه المعالى التى ترد لها صيغة الامر 
يشترطفى كون الام رأمر إرادته - دليلذ لكوااردعبى الف 
اقتغاء الامر الحرد عن القرينة الرجوب.«ه   «‏ « 
الامر بعد الحظر للاباحة « اهام 
الخلاف فى اقتضاء النهى بعد الامر التحريم أو الكراهة ‏ 
الامر المطلق لايقتضى التكرار ‏ د ليل ذلك والرد على انا لف 
الامرنالثىه نهبىعن ضده.والنهىعنهأمربضده م « « 
اقتضاء الامر المطلق الفور « («١‏ 
الخلاف فى افتقار القضاء الى أمر جديد ‏ و « ( 
هل يقتفىالامر حصولالاجزاء بفعل الأمور ١ ٠‏ ( 
الامر لججاعة يقتضى وجو به على كل منهم ١م‏ 
.0" 


مائبت فى حق النى يتناول الامة الح و ١٠م‏ 


تفصيل القولفى تعلق الآ مر بالمعدوم ‏ مع الدليل 

حمة الامر يما عل الامر انتفاءشرط وقوعه ١  (‏ ( 
النبى ‏ تعريفه . الخلاف فى اقتضائه الفساد و تفصيل ذلكمع 
الرد على الْخالف 

العموم والخصوص . تعريف العام 

اتقسام الافظ الى عام مطلق وخاص مطلق الل صيغ العموم ‏ 
دليل افادتها للعموم والرد على الخالف 

أقل الجم ثلاثة دليل ذلك والرد على الخالف 

العبرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السببد ليل ذ للكوالردعلى الخ لف 
الدليل دل أن نحو نمبى وقفى يعم و ٠0م‏ 
خطاب الناس انح يتناول العبيد 9 (١ «١‏ 
العام بعد التخصيص ححة 0 0 
الخطاب العام اول من صدر منه («٠‏ 
الخلاف فى وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به فى الحال 
مع ذحكر الدليل 

الخاص ‏ تعريفه تعريف التخصيص والخصص . تفصيل القول 


"١ 


ضٍ 
لا 
٠‏ 
1 
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١‏ تفصيل القول فى مباحث الخصصات التسعة 

١‏ موقف الجتهد عند تعارض ععرمين 

١‏ الاستثناء.. تعريفه ‏ بيان ما يشترط فيه معالدليل ‏ الفرق بين 
النسخ والاستشناء 

١‏ بيان ما مود اليه الاستثناء اذا وقع بمد جمل مع الدليل والرد 
على الخااف 


١  هفيرعت  طرشلا ١‏ يؤثرفيه اذاد ل على السبب -تعرف- المطلق 

١‏ تعريف المقيد ‏ تفصيل القول فى حمل المطلق على المقيد وذكر 
الخلاف فى ذلك مع الادلة 

١‏ تعريف المحملووقوعهفىالمفرد والمركب والاسووالفءلوالمرف 
ومن جهة التصريف . حكه . ذكر نصوص ادعىفيها الاجمال 
وبيان الرد على مدعيه 

١‏ المبين تمريفه - تعر يف البيان ‏ ما به يكو نالبيان ‏ تفصيل القول 
فى تأخير البيان عن وقت الحاجة ‏ وذكر الخلاف مع الدليل 

١‏ تعريف لخحوى اللفظ . ذكر أضربه المقتفى . تمليل الم يمأ 
اقترن به من الوصف المناسب ‏ مغههومالموافقة مفهوم اغا لفة 
وبيان الفرق بينها 

حرا 


ض 

١+‏ الطلاف ىكون مفهوم الموافقة قياسا مع الدليل ‏ الكلاف فى 
د ححية مفهوم|نخًا لفة مع الادلة ‏ مباحث فى صور من قبيل المفهوم 
ه لاعالم إلازيد 1نها الولاء لمن اعتق ‏ الشقمة فيها أبقسم 

1 درجات دليل الغطاب الستقوتوشيعها باخال .. 

م٠‏ الا ماع تمريفه ‏ [مكانه ‏ وقوعه ‏ حجيته_أدل كل من ذلك 
"1 من يستبر قوله فى الاأجراع . أدلة ذلك 

٠‏ لايمختص الالجماع بالصحابة معالدليل لايامقد بقول الا" كثر 
د مع الدليل 

٠+‏ اعطلاف فى اعتبار قولالتا بعىفى الاجماع إذا بلغ رتبة الاجتهاد 
« فى عصر الصحابة وأدلة ذلك 

مم١‏ الملاف فى اشتراط انقراض العصر فى حمة الاجماع مع الدليل 
ه الملاف فىكون قول الصحابى إجماءا إذا اشتهر عنه ولم يدكر 
4" الخلاف فى امتناع احداث قول تالث مع الدليل 

مم1 الخحلاف فى كون اتفاق التا بعين على أحد قولى الصحابة إجماعا 
ه مع الدليل انقاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا ‏ اتفاق اهل 
ه المدينة ليس اجماعا مع الدليل 

5" لابد للاجماع من مستند ‏ دليل ذلك 


وين 


ض 
٠00‏ تقسيم الجاع الى نطق وسكوثى ‏ بيان مرائب الاأجسماع 
« تفصيل القول فىكفر متكر الاأجماع 
84 تعريف استصحاب المال ‏ أنواع الا ستصحاب - مع الدليل 
٠٠‏ الاصول الختلف فيها ‏ الملاف فى الاحتحاج فى شرع من 
« قبلنا مع الدليل 
١4+‏ الحلاف فى الا حتجاج بقول صحالى لم يظهرله عذا لفمع الدليل 
١4+‏ تعريف ألا ستحسان ‏ الحلاف فى الا حتحاج به مع الدليل 
4 تعريف الاستصلاح ‏ تقسيمه الى تحسينى وحاجى - وذرورى 
د الطلاف فى الاحتجاج به مع الدليل 
القياس - تعريفه ‏ أركائه - تقسيم الاجتهاد فى العلة إلى تقيق 
و الناط . وتنقيحه ‏ وتخريحه مع بيان ماسمى من ذلك قياسا 
الخلاف ني حكم التعبد بالقياس مع دلي لكل وترجيح اللتار 
ليل بيان شروط أركان القياس معالتعيل لكل منها 
+ه١‏ الحلاف في اشتراط التعدية في العلة معد لي لكل وترجيحالختار 
١5‏ معنى أطراد العلة ‏ والخلاف في اشتراطه فيها مع الدليل 
٠‏ أقسام تخلف الحكم عن العلة موضحة بالامثلة 
١٠‏ يحوز أن تكون العلة أمر اعدميا ‏ دليل ذلك . 
ارا 


ص 
6ه الحلاف فى تمليل الحكم بطتين مع الدليل 
« الحاق المسكوت عنه بالعلةالمنصوصة قياس دليل ذلك والرد 
0 على النظام 
7 بيان ما يطرق منه الخطاء الى القياس . 
« الما المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع ومظنون موضمً بالمثال 
١7‏ اثبات الملة بالنص أو الاجماع أو الاستباط ‏ صيغ الننص 
٠‏ الصريح - أنواع الايماء مع توضي كل بالمثال 
أمثلة لثبوت العلة بالا نجماع ‏ أنواع ثبوت الل بالاستنباط 
« المناسية - تعريفها - تقسيمها باعتباراشتها الوص عل الحكةوعدمه 
٠‏ تقسيمها الى مؤثر وملاتم وغريب ويدان الفرق بينها مع 
« توضي ع كل قسم بالمثال 
1 تمر يف السير ‏ أمورلابدمسهافىحةالسير ‏ ما فسدهومالابفسده 
تعريف الدوران ‏ الخحلاف ف افادته الملية مع الدليل 
« اطراد الملة لارفيد متها دليل ذلك ._عدم الدليل على فسادها 
٠‏ ليس دليلا على متها 
الخلاف فى إلناء مصلحة الوصف إذ الزم منها مفسده مساوية 
« أوراجحة دليل ذلك تعريف قياس الشبه ‏ 
”> 


مذ 


١١‏ ححية ‏ دليل ذلك الفرق بين قياس العلة وااشبه والطردى 
٠‏ والدلالة . أمغلة لانواع العلة 

هد الملا فنى جر با نالقياس فى الاسباب والكةاراتوالجدودمعالدليل 
1 تقسيم الننى إلى أصلى وطارىء ‏ الفرق ينها - ما بجرى كل 
٠‏ من القياس 

تعريف الاستفسار ‏ مانجب على المعترض ‏ جواب المسّدل 
: تعريف فاد الوشع ‏ جوابه ‏ متى يكون معارضة ‏ تعريف 
و فاد الاعتيار _ جوابه ب تعر يف المنع - مواقعه _جوابه 
حل تعريه التقسيم . محله ‏ شروطه - جوابه ‏ المطا لبة ‏ ما تتغمنه 
تعريظ النفض - ما بجحب على المتدل الاحتراز عنه ‏ ما يدقع 
٠‏ به النقض ما ,قبل من المعترض وما لايقبل منه 

د تعريف الكسر - عدم إزومه - ما .يدقع به وما لا يدقع به 
تعريف القلي - تقسيمه - جوا به : 

٠‏ تعريف المعارضة فى الاصل ما يلزم المستّدل حذفه 

٠‏ طريق دفعه لامعارضة . تعريف المعارضة فى الفرع انواعها 
٠‏ الفرق بين منع الممترض الك ومنعه السببية 

١‏ تعريف عدم التأثير ‏ عدم التأئير لطردية الوصف أو لنبوت 
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ص 


١‏ الحم دون الومف . جواب المستدل . التركيب تهريف القياس 
اركب - الخلاف فى الاحتحاج به مع الادلة 


تعريت القول بالموجب - مورده . جوابه . بم ينقطع الممترض 
3 بينقطم المستدل 
ما ترجع اليه القوادح ‏ حم رححيب الاسثلة 
١‏ الاجتهاد ‏ تعر يف الجتهد القرق بين التام والناقص 
آفصيل القول فى شر وط الاجتتهاد.الحلاف فى تجز فى الاجتهاد.م الد ليل 
الخلاف فىحكم تعبد الصحابة بالاجتهاد فى زمن البى مَك 
مع الدايل والترجيح 
٠‏ جواز تعبد البى مكلاب بالاجتهاد فيها لانض فيه مع الدليل 
0 والرد على الخالتف 
بان مذهب المدوبة والخطئة في الاحكام أصولها وفروعها مم 
دل لكل وبيان ماهو الحق من ذلك 
الخلاف فيه إذا تعارض دليلانوم يرجح احدها عند الحتهد 
مع الدليل 
ليس لللحتهدأن ,قول فيال ألةقولانف وقتواحد ودليل ذلك 
٠‏ تخرير محل النزاع في حكم تقليد التهد لمستهد وتقميل 
الحلاف فى ذالشمع الدليل وبيان الصواب 2 لا.ء؟ 


ص 
١‏ الخلاف فييا يجوز لتهد اللذحب أن ينسيه لامامه من الاحكام 
الخلاف ف مسائل سكت عن الإتكم فيها مع التعليل 
هل يسب إلى الجتهد مارجم عنه - دليل الختار 
يجب رجوع الحتهد عن اجتها د إذا تبينلهخلافه الالذاحكم بدحام , 
0 الخلان فى رجوع المقلد اذا رجح أمامه 
87 بيان مايصح فيه التقليد ومالا.يصح مع الدليل 
6 من ييحوز للماعى تقليده ومن يمنع من تقليده مع الدليل 
« الخلانفيمن سأله الماعى اذا تمدد الجتهدون فى بلده مع الدليل 
« الخلانف فيمن ياخذ بقوله اذا تعدد المفتون 
بيان ما يعرف به الاعل . الخلاف فيمن ,أخذ بقوله من المفتين 
« اذااختلفوا وتاووا فى العم والفضل ‏ دليل ذلك 
تعر يف التر تب - يان مرا تب الادلة مع التعليل ‏ معنى الترجيح 
٠‏ مايكون فيه الترجيح ومالا يكون ‏ الفرق بين الادلة والشهادة 
فى الترجبح 1 
موقف الحتهد من الادلة المتمارضة 
وجوه الترجيح الراجمة الى السند او التن أو القرينة 
المرجحا تالقيا.ية الراجعة للاصل أوالمطة أو القرينة الماضدة 


6" نم الفيرس بمون الله 


. 


+ 


